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 رار ــــــالإق
 : إقرار الباحث

الرســـــــالة مير مقدم   محتوى أقر بأن المادة العلمية الواردة في هذه الرســـــــالة قد تم تحدهد مصـــــــدرها العلمي وأن  

ليســــــــ    وهيوأن مضــــــــمون هذه الرســــــــالة  علس صرا  ال اح  ال ا ــــــــة  للحصــــــــو  علة أل درجة علمية أخرى 

 بالضرورة الآرا  التي تتبناها الجهـة المانحة.

 ال صيبي بن عبدالله مسلي   بن سعيد بن  : إسماعيلال اح  
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 قال تعالى: 
نُوا أاوْفُوا بِِلْعُقُودِ ﴾ ا الَّذِينا آما  ﴿ يَا أاي ُّها

 

ُ االْعاظِيمُ  قا االلََّّ دا  صا
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 إهــــــــداء

 حفظهما الله فقد كانا منارة أهتدل بها... والدي  أهدل هذا ال ح  إلة 

 في شتة مناحي الحياة...الغالية التي كان  تساندني  زوجتيوإلة 

 الأجلا  الذهن كرسوا حياتهم ل دمة الناس بوفا ...   طلبة العلموإلة 

 النج ا  الذهن تكبدوا إظهار الحقائق ليعيش الناس في طمأنينة ورخا ...  طلاب القانون وإلة 

 إلة الأشقيا ... وابلل اقتدار ونما  ولم هنظر  سار في حياة العلم والتعلموإلة كل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن عبدالله ال صيبي   مسلي   إسماعيل بن سعيد بن  الباحث:                                       
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 الشكر والتقدير

ولا  ســــــــــــعني في هذا المقام إلا أن أشــــــــــــلر الذهن كانوا عونا لي في مســــــــــــيرتي العلمية    الحمد لله علة التمام

   علة ما أولاه لي من توجيهات وملاحظات ونصـائ    ارةقصـ  بن المنجي الدكتور راسـموأخص بذلك   والعملية

المدني     وكذلك أتقدم بالشـــــلر الجلىل إلة أعضـــــا  الكادر التدرىســـــي بشـــــقي فكان  ـــــابرا علية طيلة الدراســـــة

 وأقو  كما قا  الشاعر:  ولا أنسة أ دقا  النائ ات  والتجارل بجامعة الشرقية 

ــا  بـــــهـــ نســـــــــــــتـــــ ـــــل   ــيـــــوم    الأصـــــــــــــدقـــــاء   ـــ

 

الســـــــــــــاري   ــا  بهــ يســـــــــري  ــدجى  الــ في   وأنجم  

ــا   نـــ ــ  حشـــــــــــــتـــ و  ــنـــــ    عـــ ــاد   ــمـــ ــتـــ لـــ ــم    لـــــولاهـــ

 

ــنـــــار    كـــــالـ ــحـــــاء   ــيـ ــ ـ الـ ة   نـــــ  ــ  ــجـ الـ ــارت   وصـــــــــــ

حـــــا    فــــر  الأســـــــــــــى  حــــيــــلــــون   يــــ  الـــــويــــن  م    هــــ 

 

ار    ــ  بـــ ــ  جـــ نصـــــــــــــر   ــاهـــــم   أ ـــ رون   نصـــــــــــــ   ويـــــ 

والـــــد       مـــــات  قـــــد  الـــــوي  الــــيــــتــــيــــم    »لــــيــــُ 

 

ــار    أنصـــــــــــ دون   ن  مـــــ  الـــــوي  الـــــيـــــتـــــيـــــم    إن 

  

 كل الشلر والتقدهر والامتنان والعرفان لهم... 

 

 

 

 إسماعيل بن سعيد بن سليم بن عبدالله ال صيبي  الباحث:                                       
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 ملخ ص الرسالة 

ضـــو  قانون الشـــركات التجارىة   علةالشـــركات المســـاهمة    دهون  رســـملةموضـــو   تناول  هذه الدراســـة 
رسـملة الدهون من الوسـائل القانونية    تقنية وتُعد   .م2019( لسـنة  18رسـوم السـلطاني رقم )مالعماني الصـادر بال

الحدهثة التي تلجأ إليها الشـــــــــركات لتحســـــــــين أوضـــــــــاعها المالية  حي  هتم بموجبها تحوىل الدهون المســـــــــتحقة  
الالتلامات المالية علة الشـركة من  تأثير  أسـهم في رأس ما  الشـركة  الأمر الذل هيدل إلة تقليل   للدائنين إلة

وتبرز أهميـة هـذا الموضــــــــــــــو  في كونـ   مس الجوانـ  التنظيميـة   .من جهـة أخرى  جهـة  وتعلىل قـاعـدة ملكيتهـا
 .والمالية للشركات المساهمة  وىثير العدهد من الإشلاليات القانونية التي تستوج  ال ح  والتحليل

 وقد ارتكزت هو  الدراسة على محورين أساسين:

الأو  مفهوم رســـملة الدهون كةلية للىادة رأس ما  الشـــركة المســـاهمة  حي  تم التعر   المحورتناو   
كما تم التطرق إلة ماهية رســـــــــــــملة     النظام القانوني الذل  حلم لمفهوم زىادة رأس الما   وبيان عنا ـــــــــــــره   

الالتلامات المالية   الدهون من خلا  توضـي  مفهومها  والوقو  علة طبيعتها القانونية باعت ارها وسـيلة لتحوىل
 .إلة حقوق ملكية  الأمر الذل ل  انعلاسات م اشرة علة الهيلل المالي والقانوني للشركة

فقد خُصص لدراسة شروط تحوىل الدهون إلة أسهم  حي  تم تناو  الشروط المتعلقة   أما المحور الثاني
    حوىل إلة أسهم وميرها من أنوا  الدهون الأخرى بالدهون القابلة للرسملة  مع التمييل بين أسناد القر  القابلة للت

القانونية لسداد رأس   كما تطرق هذا المحور إلة مسألة سداد رأس ما  الشركة المساهمة  موضحًا الأسس 
 .الما   ومتطرقًا في ال تام إلة نطاق شرط السداد  وأثره في عملية رسملة الدهون 

 

 

   الشركات المساهمة ديون  رسملة

 ال صيبي  مإعداد: إسماعيل بن سعيد بن سلي   

 الدكتور: راسم بن المنجي قصارة  إشرا 
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Abstract 

This research addresses with the issue of capitalization of debts of joint 

stock companies, in the light of the Omani Commercial Companies Law issued by 

Royal Decree No. (18) of 2019. The debt capitalization technique is one of the 

modern legal means used by companies to improve their financial conditions, 

whereby the debts owed to creditors are converted into shares in the company's 

capital, which leads to reducing the impact of financial obligations on the company 

on the one hand, and strengthening its ownership base on the other hand. The 

importance of this topic is that it touches the organizational and financial aspects of 

joint stock companies, and raises many legal issues that require research and 

analysis. 

This research emphasises based on two elements: 

The first element dealt with the concept of debt capitalization as a 

mechanism to increase the capital of the joint stock company, where the concept of 

capital increase was addressed, its elements, the legal system governing it, and the 

nature of debt capitalization by clarifying its concept and identifying its legal 

nature as a means of converting financial obligations into property rights, which 

has direct implications on the financial and legal structure of the company. 

The second element was devoted to the study of the conditions for 

converting debts into shares, where the conditions related to capitalizable debts 

were addressed, distinguishing between loan notes convertible into shares and 

other types of debts. This axis also dealt with the issue of repaying the capital of 

the joint stock company, explaining the legal bases for capital repayment, and 

finally addressing the scope of the repayment clause and its impact on the process 

of debt capitalization.
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 المقدمة:
ُ عد تطور الدو  وتنميتها الاقتصاد ة مرهونًا بفعالية الميسسات بم تلف أشلالها  سوا  كان  شركات 

وتُعد الشـــــــركات التجارىة من أقدم الأشـــــــلا  التنظيمية التي عرفها الإنســـــــان لتنظيم النشـــــــاط   .تجارىة أو مدنية

الاقتصــادل  إذ نشــأت اســتجابة لحاجات الســوق وتطور الم ادلات التجارىة  وشــلل  علة مر العصــور ركيلة  

ونظرًا لأهمية الشـــــركات في دعم عجلة التنمية الاقتصـــــاد ة  فقد أولة    أســـــاســـــية في البنية الاقتصـــــاد ة للدو 

 المشــر   العماني عنا ة خا ــة بتنظيمها من خلا  قانون الشــركات التجارىة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقم

(18/2019).  

لها المالي وتُعد رســـــملة الدهون إحدى الوســـــائل التموىلية الحدهثة التي تلجأ إليها الشـــــركات لتعلىل مرك

دون الحاجة إلة ضــــو أموا  نقد ة جدهدة  حي  هتم تحوىل الدهون المســــتحقة للدائنين إلة حصــــص أو أســــهم  

ــركة ــر  العماني لم   في رأس ما  الشـ ــركات  إلا أن المشـ ــتقرار المالي للشـ ورمم أهمية هذه الآلية في دعم الاسـ

ــملة الدهون كأحد طرق زىادة رأس الما  إلا من خ ــأن تحوىل  137لا  ما ورد في المادة )هنص علة رســــ ( بشــــ

علة خلا  ما وذلك الدهون إلة أسهم  دون التوسع في تنظيمها أو بيان شروطها وضوابطها بشلل تفصيلي   

ذهب  إلي  بعض التشــــــــــرىعات المقارنة التي أفردت للموضــــــــــو  تنظيماً قانونياً دقيقاً ومتكاملًا  إدراكًا لما تمثل   

 .بالغة في معالجة مدهونية الشركات وتوفير مصادر بدهلة للتموىلهذه الآلية من أهمية 

تتناو  هذه الدراســة موضــو  رســملة دهون الشــركات التجارىة المســاهمة التي  قصــد بها عملية تحوىل  و 

ــهم ــوا  أكان الدهون إلة أســ ــل بين الدائن والمدهن  ســ من أجل زىادة رأس الما  أو من أجل إقالة التعثر الحا ــ

ــرىكبحي  هتحو  ــهم و     الدائن إلة شــــ ــدار أســــ ــلالًا عدهدة  منها إ ــــ ــملة الدهون أشــــ ىملن أن تت ذ عملية رســــ

جدهدة  أو ضـــــم الاحتياطي إلة رأس الما   أو توزىع أســـــهم مجانية  أو زىادة القيمة الاســـــمية للســـــهم  وىلون  

 .ذلك وفقًا للشروط التي تحددها الجمعية العامة مير العاد ة
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  الدراسة أهمية 
  اضــــطراك مركلهالشــــركات المســــاهمة الكبيرة نتيجة    تعثرتتجلة أهمية الدراســــة لما نشــــاهده اليوم من  

ــائقتها المالية وذلك باللىادة في رأس قد تلجأ بعض الشــــــركات إلة حل صخر من أجل و المالي   ال روج من ضــــ

عماني حين أ ــــــدر قانون الشــــــركات أن المشــــــر  ال  وىلاحظ  ورفع الدهن عنها  بوســــــيلة رســــــملة الدهون  مالها

مادة واحدة وهي المادة  في إلارسـملة الدهون    لم هذكر(1)م2019( لسـنة18التجارىة بالمرسـوم السـلطاني رقم )

تحوىل الدهون إلة أسـهم فق،  ولم هنظر إلة الدهون الأخرى الميد ة إلة الرسـملة     فيها علة(  واقتصـر 137)

صليات للحد توافرها والمتعلقة بالدهون القابلة للرســــملة  ولم  ضــــع    لم هذكر الإجرا ات والشــــروط الواج    كما أن 

 .هاللتجاوزات التي من شأنها إسا ة استعمال من سو  استعما  الرسملة

لق  جا ت هذه الدراسـة بهد  تسـلي، الضـو  علة إشـلالية رسـملة الدهون  لا سـيما في من هذا المنطو 

الحالات التي ترتفع فيها مدهونية الشــــــــركة وتصــــــــ   عاجلة عن الوفا  بالتلاماتها المالية  أو حين تســــــــعة إلة 

ــطتها التجارىة ــع في أنشــــ ــمالها بغر  التوســــ ــملة الدهون كأداة قانو    زىادة رأســــ نية ومالية تتي   وتبرز أهمية رســــ

للشـــــــــركات تحســـــــــين مركلها المالي  وال ح  عن حلو  بدهلة للتموىل  من خلا  تحوىل الالتلامات إلة حقوق  

  الذل ُ عد أحد أبرز وسـائل النمو  رالدراسـة إلة بيان دور هذه الآلية في دعم الاسـتثما  تكمن أهمية  كما .ملكية

دو  المتقدمة التي تتطلع إلة تعلىل إنتاجها وتوســــيع نشــــاطها  الاقتصــــادل  ســــوا  بالنســــ ة للدو  النامية  أو لل

 .الاقتصادل  بما في ذلك إدماج بعض الدائنين في العملية الاستثمارىة وتحوىلهم إلة شركا  في رأس الما 

 أهداف الدراسة

   قتضـي  المشـر   وما تبيان طبيعتها القانونيةو    رسـملة الدهون   مفهومبتعرىف ال الدراسـة إلةهذه تهد  

 يات.عليها من مسيول هرت  وما     وكيف عنيَ المشر  بتنظيمهالإنجازهاشروط  من

 
م  ونشر في عدد الجرىدة  2019من فبراهر سنة  13هــ الموافق:  1440من جمادى الثانية سنة  8 در هذا المرسوم في:  (1)

 (. 1281الرسمية رقم ) 
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 مشكلة الدراسة
نشـــــــاط الشـــــــركة  والرغ ة فيالمنافســـــــة  نتيجة حدةكثير من الشـــــــركات تحد ات و ـــــــعوبات    قد تواج 

ممـا هـدفعهـا إلة وتوســــــــــــــعـ   فتحتـاج إلة زىـادة لرأس مـالهـا أو أنهـا تتعر  إلة مطـال ـات مـاليـة من قبـل دائنيهـا  

 رسملة الديون. هاضمن والتي منطرىقة من أجل سد هذه المطال ات   ال ح  عن

م عملية رسملة الدهون  المشر  العماني لم هُنَظ     أن حو  فكرةتتمحور المشللة الرئيسية لهذه الدراسة   و

 ات اعها لتنفيذها. الواج  شروطها والاجرا ات ولم هُبَي  ن 

ــؤال...  ــكالية البحثي والتي ت هر من  لال التســــ ــملة الديون في  عن  وهنا تكمن إشــــ الن ام القانوني لرســــ

 التشريع العماني؟

 الدراسة  تساؤلات

ــار إليها  ــكالية المشــــ مجموعة من التســـــــــاللات   حاو  ال اح  الإجابة عليها من خلا  هذه يتفرع عن الإشــــ

 ويمكن إجمال هو  التساؤلات في النقاط الآتية:الدراسة  

 ؟ المساهمة  رسملة الدهون في الشركات ماهية هي  ما .1

 ؟ الطبيعة القانونية لعملية رسملة الدهون ما هي  .2

 ؟ القر  القابلة للتحوىل إلة أسهم سناد ا يما ه .3

 القابلة للرسملة؟  الدهون الأخرى ما المقصود ب .4

 ؟رسملة الدهون  المت عة لعملية  جرا ات ما الإ .5

 ؟ الهيئة المللفة بات اذ قرار رسملة الدهون ما هي  .6

 "؟ رسملة الدهون  صلية"س الما  عبر أالإشهار القانوني لتغيير ر ما المقصود ب .7

 "؟فيذ الرسملةمسيولية تنعلة من تقع  .8
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 منهجية الدراسة
ــفي والتحليلي  وذلك لما هتميل ب  كل منهما من   ــة علة المنهجين الو ـــ اعتمد ال اح  في هذه الدراســـ

إذ ُ عنة المنهج الو ـــــــــــفي بتقد م عر  دقيق ومنظم    .ملا مة لطبيعة الموضـــــــــــو  والأهدا  المرجو تحقيقها

للمفاهيم الأسـاسـية والتعارىف القانونية والنصـول التشـرىعية ذات الصـلة بموضـو  الدراسـة  مما ُ سـهم في بنا   

أما المنهج التحليلي  فقد تم توظيف  في تحليل النصـــــــــــــول القانونية المتعلقة     إطار نظرل واضـــــــــــــ  ومتكامل

ــملة الدهون وز  ــرىعية   برســـ ــاهمة  بهد  الوقو  علة دلالاتها وفهم أبعادها التشـــ ــركات المســـ ىادة رأس ما  الشـــ

 .ضو  قانون الشركات التجارىة العماني والتشرىعات المقارنة علةواستن اط الأحلام القانونية المترت ة عليها 

 البحث  تالصعوبات التي واجه

سـار الدراسـة  لعل أبرزها قلة المراجع العلمية واج  هذا ال ح  عددًا من الصـعوبات التي أثرت علة م

المت صــــــصــــــة في موضــــــو  رســــــملة الدهون  إلة جان   ــــــعوبة الو ــــــو  إلة ما هو متوفر منها ســــــوا  في 

وىُضــــــــــــا  إلة ذلك أن الطرر القانوني لرســــــــــــملة الدهون لا هلا      الملت ات أو عبر قواعد البيانات الإلكترونية

ــرىعات المقارنة وتحليل الم اد  العامة محدودًا في البيئة الأكاد مية ا ــتدعة الرجو  إلة التشـــــــ لعمانية  مما اســـــــ

 .لاست لال الأحلام ذات الصلة

 الدراسات السابقة
بعد التقدم في ال ح  العلمي المتعمق حو  رســـــــملة دهون شـــــــركات المســـــــاهمة  واجه   ـــــــعوبة في 

  توفر إلا عدد قليل من الدراسـات ذات الصـلةهالعثور علة دراسـات مسـتقلة وشـاملة حو  هذا الموضـو   إذ لم  

وفي هذا الســياق  أقدم بين أهد لم بعض العناوىن التي تتعلق بالدراســات الســابقة أو التي تتقاطع مع الموضــو  

 .قيد ال ح  

كلية   –الرسـملة المصـرةية ودورها في تعزيز القدرة التنافسـيةي مجلة تكريت  ي سـجى فتحي محمد الطائي •

ــادي المجلدالإدارة والاق تناول  هذه الدراســـــة مفهوم الرســـــملة المصـــــر ية وأهم    .م2010ي  19ي العدد  6تصـ
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ضــــــــــــــطلع بهــا في تأشــــــــــــــلــالهــا ودوافعهــا  من خلا  التطرق إلة مفهوم رأس المــا   وأهم الوظــائف التي  

ــ اك زىادة رأس الما     ــة دوافع وأســــــ ــار   كما بيةن  هذه الدراســــــ علاوة علة ذلك فقد تطرق  إلة و المصــــــ

ــالي  زىادة رأس الما   عن طرىق احتجاز الأربار  أ ــهم جدهدة  وزىادة رأس الما  عن   أوســـــ ــدار أســـــ بإ ـــــ

ــابها    ــالي  اكتسـ ــية من بدا ة ظهورها وأسـ ــة القدرة التنافسـ ــندات إلة أســـهم  وذكرت الدراسـ طرىق تحوىل السـ

 .قياس وتحليل تأثير الرسملة المصر ية في تعلىل القدرة التنافسية طرق ووضح  

ــة علةو  ــة الحالية  تركل هذه الدراســـ ــاهمة  بينما   ال ح  في  مقارنة بالدراســـ ــركات المســـ ــملة الدهون في الشـــ رســـ

علة الرمم من  و دراســـــــــة الطائي الرســـــــــملة في القطا  المصـــــــــرفي ودورها في تعلىل القدرة التنافســـــــــية.    تناول  

ادة رأس الما  كةلية مالية حيوىة  بين الموضــــوعين  إلا أن كلا ال حثين  شــــتركان في أهمية زى  النطاقاختلا  

لتحســين الوضــع المالي للميســســات. وت قة دراســة الطائي مرجعًا مهمًا لفهم كياية تأثير الرســملة علة تحســين  

الأدا  التنافسـي  وهو ما  ملن أن  سـاهم في إضـا ة جوان  مشـابهة في الشـركات المسـاهمة التي تت ع رسـملة  

 .المدهونيةالدهون كوسيلة للتوسع أو معالجة 

ميســــون عبدالوهاب مصــــريي رســــملة الديون في الشــــركات المســــاهمة المغفلةي جامعة دمشــــ ي كلية   •

.  2022ي العـدد الرابعي  2الحقوقي القـانون التجـاريي مجلـة جـامعـة دمشـــــــــ  للعلوم القـانونيـةي مجلـد  

ــاهمة المغفلة  ومفهومها وأهم ــركات المســـ ــملة الدهون في شـــ ــة إلة ماهية رســـ يتها والم اطر تطرق  الدراســـ

الدراســــــة   تناول  الطبيعة القانونية لعملية تحوىل الدهون إلة أســــــهم  حي   التي تطرأ عليها  كما وضــــــح  

الطبيعة القانونية من خلا  الطبيعة القانونية للىادة رأس الما  مقابل الدهون  وطبيعة حق طال  التحوىل  

تناول  الدراســـة أســـناد القر  القابل للتحوىل   كماة  وبين  الدراســـة أنوا  الدهون الداخلة في عملية الرســـمل

 إلة أسهم  والدهون الأخرى الداخلة في عملية الرسملة. 
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مقارنة بالدراســـــة الحالية  تركل هذه الدراســـــة علة رســـــملة الدهون في الشـــــركات المســـــاهمة المغفلة من خلا  و 

أســــــــــــهم  وهي ت تلف عن رســــــــــــملة الدهون في تحليل مفصــــــــــــل للجوان  القانونية المتعلقة بتحوىل الدهون إلة 

الشـــركات المســـاهمة التي تتناولها دراســـتنا من حي  الســـياق التشـــرىعي في قانون الشـــركات التجارىة العماني.  

ورمم هذا الاختلا   فإن كلا ال حثين  شـــتركان في تحليل الآثار القانونية والمالية المترت ة علة عملية رســـملة 

أس الما   فضــــــــــــــلًا عن اهتمام كل منهما بالم اطر المرت طة بهذه العملية وكياية تأثيرها  الدهون كأداة للىادة ر 

 .علة هيلل رأس الما  في الشركات المعنية

  طة البحث

بيانا علة ما ســـبق  وســـعيا لبلمام بموضـــو  الدراســـة  ومحاولة معالجة الإشـــلالية الرئيســـية  ولبجابة  

 هذا ال ح  إلة فصلين علة النحو الآتي: قسم ال اح    علة ما تقدم من تساللات 

 ".س مال شركة المساهمةأآلية لزيادة ر "رسملة الديون الفصل الأول:  •

 التن يم القانوني لرسملة الديون الفصل الثاني:  •
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 الفصل الأول 

 "س مال الشركة المساهمةأآلية لزيادة ر "رسملة الديون 
كما أن مبدأ و    الأحداث التي  ملن أن تعيشــها الشــركةزىادة رأس ما  الشــركة المســاهمة من أهم   تعد 

ــطتها قد تعترىها بعد الظرو    ــرتها لأنشـ ــركة بعد م اشـ ــركة من الإفلاس ل  أهمية كبيرة  فالشـ تجعلها  حما ة الشـ

من التشــــــــــــــرىعات والأنظمة القانونية    انجد كثيرً و   (1) تقليل من حجم مدهونيتهامالها والأس ر زىادة  في حاجة الة

حر ـ  علة وضـع قوانين تنظم رأس الما   وتحمي الشـركة من التعثر المالي  من خلا  تحوىل الدهون التي  

ــملة الدهون  ــ  مفهوم رسـ ــرىعات لم توضـ ــهم  إلا أن هذه التشـ ــة  تناو  عند   لذا من المنطق  إلة أسـ ــملة  دراسـ رسـ

  وطبيعتهالوقو  علة مفهوم زىادة رأس الما  وعنا ـــــره   االمســـــاهمة"   الدهون " صلية للىادة رأس ما  الشـــــركة

رســــــــملة الدهون في شــــــــركات  شــــــــروطال اح  الوقو  علة  بومن جهة أخرى  حرلٌ   أولة  من جهة   القانونية

 .المساهمة

ــيم الأفكار التي تطوىها جن ات هذا الفصـــــل إلة م حثين    ــا علة ما تقدم  أرتأى ال اح  تقســـ ــيســـ وتأســـ

  وتناو  شــــــروط تحوىل الدهون إلة الإطار المفاهيمي لرســــــملة الدهون إلة    المبحث الأولوذلك بالتعر  في 

 المبحث الثاني.أسهم في 

 

 

 

 

 

 

 
 .130  ل1978التجارىة العراقي  مط عة الشع   بغداد  الط عة الأولة  خالد الشاول  شرر قانون الشركات (1)
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 المبحث الأول 

 الإطار المفاهيمي لرسملة الديون 
ــاهمة   إعتن  جل تقتصـــــر هذه العنا ة والإهتمام   ولمالتشـــــرىعات عنا ة فائقة برأس ما  الشـــــركة المســـ

ــاهمة  وإنما  ــركة المسـ ــيس شـ ــة  امتدت علة كياية تكوىنها منذ تأسـ ــركة بممارسـ إلة مراحل متقدمة عند قيام الشـ

تكفل سـير الشـركة بما هتناسـ   ذلك من خلا  وضـع الشـروط والقواعد والقوانين التي   وىبرزأنشـطتها وأعمالها  

تحو  دون قد  الشــــــــــــــركة  والتي  تعرفها قد  لتطورات والأحداث التيامواك ة و   مع قدةراتها المالية والاقتصــــــــــــــاد ة

 تحقيق أهدافها والو و  إلة مرادها.
بعد مدة معينة من تأســيســها  خا ــة  الشــركة   تشــهدهاإحدى أهم العمليات التي  تعتبر رســملة الدهون  و 

ــركة بأعمالها وتحقيقا لأهدافها  أنها تت ــي لقيام الشــــ ــر الرئيســــ ــمان العام  و علق برأس مالها وهو العنصــــ هو الضــــ

  ــــراحة في قانون الشــــركات   عليها  حي  قام بالنص    المشــــر عملية رســــملة الدهون باهتمام   وحظي    .لدائنيها

عن طرىق   المــا  المصـــــــــــــــدر جوز أن تكون زىــادة رأس  "    أنــ   والتي جــا  فيهــا(  137المــادة)في     التجــارىــة

في هذه المادة لم ُ جل  إلا أن القانون العماني.  (1)المســـاهمة بحصـــة عينية أو تحوىل دهون الشـــركة إلة أســـهم"

من طرق الرســــــــــــملة إلا وســــــــــــيلة واحدة  وهي زىادة رأس ما  الشــــــــــــركة عن طرىق تحوىل جل  من أموالها أو 

المشـــــــــر :"  جوز بقرار من الجمعية العامة مير العاد ة زىادة حي  قا   احتياطاتها إلة رأس الما  المصـــــــــدر

رأس ما  الشــــــــــركة المرخص ب   أو رأس مالها المصــــــــــدر إذا لم  لن رأس ما  مرخص ب . وىجوز بقرار من  

ــركة رأس ما  مرخص ب " ــدر إن كان للشــــــــ من الجدهر بالذكر أن و  .(2)مجلس الإدارة زىادة رأس الما  المصــــــــ

علة نو  واحد من شـركات الأموا   وهو شـركة المسـاهمة. ولا هتعلق تحوىل الدهون إلة   رسـملة الدهون تقتصـر

 
الفر   التجاريةي  الشــركات  قانون .م2019 /  2 /  13  في  الصــادر  (1218)  رقم الرســمية  الجرىدة  عدد نشــر هذا المرســوم في (1)

 .43(  ل137الثال  تغيير رأس الما   أولا: زىادة رأس الما   المادة )
 العماني. التجارية الشركات من قانون  (136المادة)(2)

https://qanoon.om/p/2019/og1300/
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  ولا  ملن فت  مجا  الرســملة فيها  الاكتتاك و وتداولها وبيعها  أســهم إلا بالشــركات القادرة علة إ ــدار الأســهم  

 .إلا وفق شروط وقواعد قانونية محددة

المطلب الما  في س أمفهوم زىادة ر ب  لا بد ل  من الإحاطة  أن  ال اح    ما ســـــــــــــبق هرى علة ضـــــــــــــو  و 

 المطلب الثاني.ماهية رسملة الدهون في شركات المساهمة في التعر  بعد لك إلة   و الأول

 المطلب الأول 

 س المال أمفهوم زيادة ر 
مالية بل ُ عد رأس الما  الركيلة الأســــاســــية التي تقوم عليها شــــركة المســــاهمة  فهو ليس مجرد وســــيلة  

ولا  ملن لأل شركة أن تبدأ في     مثل البنية التحتية التي تنطلق منها كافة أنشطة الشركة ومشارىعها التجارىة

ــيس   ممارســــــة أعمالها أو الان راط في الســــــوق ما لم هتوفر لها رأس ما  كا   ُ عد  حدًا أدنة لمشــــــرو ية التأســـ

القانوني والاقتصــــــادل حجر اللاوىة في بنا  الثقة بين  والانطلاق  وهو ما جعل رأس الما   شــــــل ل بمضــــــمون   

 (1).الشركة وأ حاك المصلحة من مساهمين ودائنين

ــر  و   ــتند  لا تقتصـ ــمانًا جوهرىًا ُ سـ ــ   بل تتعداه ليلون ضـ أهمية رأس الما  علة كون  أداة تموىل فحسـ

رىك في شـــــركة الأموا  مســـــيولية  إلي  في تحدهد مدى التلام المســـــاهم  وذلك في إطار نظام قانوني ُ حم ل الشـــــ

محدودة بقدر مســــاهمت  فق،  مما  ضــــمن وضــــور العلاقة القانونية بين  وبين الشــــركة من جهة  وبين الشــــركة  

لذا  فإن كل تشــرىع هتناو  تنظيم الشــركات لا بد أن ُ عير رأس الما  أهمية خا ــة     .والدائنين من جهة أخرى 

ــركات التجارىة تح  عنوان  المشـــــر  العماني من خلا  انتهج وهو ما  ــتقل في قانون الشـــ   ت صـــــيص فر  مســـ

"تغيير رأس الما "  بما  شـــــــــير إلة إدراك  لأهمية هذا العنصـــــــــر في اســـــــــتمرارىة الشـــــــــركة واســـــــــتقرارها المالي 

 (2).والقانوني

 
 .40  ل2018 -القاهرة –سميحة القليوبي  الشركات التجارىة  دار النهضة العربية (1)
 .15  ل2013علا  فالي  مفهوم رأس الما  في شركة الساهمة  دار السلام للنشر والتوزىع الرباط  الط عة الثانية  (2)
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لة  ومع تطور الأســـــــــواق المالية وتعاظم الحاجة إلة أدوات مرنة للتموىل  بات  زىادة رأس ما  الشـــــــــركة وســـــــــي

اســتراتيجية لا منة عنها  ســوا  لتفادل م اطر الإفلاس والوفا  بالالتلامات  أو لدعم النمو والتوســع ومجابهة  

وتُعد رســملة الدهون واحدة من هذه الوســائل التي تتي  للشــركة تحوىل جل      المنافســة الشــرســة في بيئة الأعما 

ا بين متطل ـات الاســــــــــــــتـدامـة المـاليـة والحفـا  علة الثقـة  من التلامـاتهـا إلة أدوات تموىـل دائمـة  بمـا  حقق توازن ـً

 .الميسسية

ــة   ــعًا عبر م تلف الت صـــــصـــــات  فكل علم تناول  من زاوىت  ال ا ـــ لقد نا  رأس الما  اهتمامًا واســـ

فقدم  المحاســـــــــبون بتعرىفات ترت ، بالميلانية والقيود المالية  وتناول  الاقتصـــــــــادهون    بحســـــــــ  طبيعت  وأهداف 

باعت اره أحد العنا ـــــر الأســـــاســـــية في الإنتاج  أما اللغوىون فقد تناولوه من حي  الأ ـــــل والمعنة  كما عرف  

 .الفقها  والقانونيون من خلا  ما هترت  علي  من صثار شر ية وقانونية

ــيلون الاعتماد الأكبر    و ــاس الذل ســ ــالة علة الجان  الفقهي والقانوني  باعت ارهما الأســ في هذه الرســ

ــاحـــ  هرى أهميـــة عر  أبرز التعرىفـــات التي وردت في المجـــالات الأخرى  وذلـــك  تقوم عليـــ   مير أن ال ـ

تعرىف المحـاســــــــــــــبي   وىوردهـا بـالترتيـ   التعرىف اللغول  وال   لتحقيق شــــــــــــــموليـة في الطرر وتكـامـل في الفهم

 والتعرىف الفقهي: (1)والتعرىف الاقتصادل  والتعرىف القانوني)التشرىعي(

 
: مجموعة من القوانين الرسمية الملتوبة والتي تكت  لصال  سلطة تشرىعية  قوم بحلم الكيانات القانونية لمدهنة  وهالتشرىع  (1)

الموافقة عليها  وتقوم هذه القوانين بأمر أو حظر شي  ما  أو تقوم بإعلان السياسة  وهو نظام للأسس والقواعد  البلد من خلا  
في القانون  وهو موجود في شلل ملتوك  وتضع  اللجنة التشرىعية حتة تقوم في تنظيم سلوكات مواطني الدولة  وهو البنا   

 الأساسي للنظام القانوني  علة أساس القوانين. 
 راجع:

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%

D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%

84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D

9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8

A#cite_note-e722ca90_f4ab_4b39_9bf6_3d54a225e5d1-3   

 

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-e722ca90_f4ab_4b39_9bf6_3d54a225e5d1-3
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-e722ca90_f4ab_4b39_9bf6_3d54a225e5d1-3
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-e722ca90_f4ab_4b39_9bf6_3d54a225e5d1-3
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-e722ca90_f4ab_4b39_9bf6_3d54a225e5d1-3
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-e722ca90_f4ab_4b39_9bf6_3d54a225e5d1-3
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ســــــــيد القوم. ورأس الشــــــــهر والســــــــنة: أو  هوم منهما.    –)الرأس(: من كل شــــــــي : أعلاه. و   التعريف اللغوي:

ــة أروس. )ج( أرلس  ورلوس. ورأس الما  : جملة الما  وىقا : عنده رأس من الغنم: فرد منها. وعنده خمســـــــ

التي تســــــتثمر في عمل ما. )مج(. )الرأســــــمالية(: النظام الاقتصــــــادل الذل  قوم علة الملكية ال ا ــــــة لموارد 

 (1)الثروة.

رأس الما  في اللغة هو أ ـل الما  دون زىادة أو رب   وىُطلق علة جملة الما  التي ُ سـتثمر بها   و  

ت م  [  :كما في قول  تعالة و ال ك م  لا  ت   ل م ون  و لا  ت   ل م ون  و إ ن ت ب  ا    .[279ال قرة:  ] {ف ل ك م  ر ء وس  أ م  ــً وىُقا  ل  أ ضــــــــ

 .  أل من أ ل  دون أربار"فاشترىتها من  ل  مالي" :الما "  وهو ما أُشير إلي  في الحده   " ل  

لم ــة ــت دام هذا المفهوم عند الفقها  في عدد من الأبواك مثل: الســـــــــ ــاربة  وبيو   وقد ورد اســـــــــ   والمضـــــــــ

ــاره  اســــــــــــــتثمــــ بقصــــــــــــــــــــد  ــدفو   المــــ الأ ــــــــــــــلي  المبل   ا  ــً ــال ــــ مــــ ــ   بــــ وىُراد  الأموا    ــات  وشــــــــــــــركــــ ــة   ــانــــ  .الأمــــ

ومن ثم  ُ عد  رأس الما  في المفهوم اللغول هو اللبنة الأســـــاســـــية التي ُ قام عليها النشـــــاط التجارل  والأســـــاس  

 .الذل تُبنة علي  الالتلامات والعقود المالية

أهمية كبير فذكر التعرىف علة النحو التالي:  فقد كان ل س المال في علم المحاســـبة:  تعريف رأأما 

الشـركا  " قيمة محاسـبية مسـجلة بجان  خصـوم الشـركة  تتشـلل من مجمو  قيم الحصـص المقدمة من طر  

 هذا ىتضــــ  منو   (2)المســــاهمين بصــــفة م اشــــرة أو مير م اشــــرة ســــوا  عند تأســــيس الشــــركة أو خلا  حياتها"و 

   يحاســـــ  أو أســـــهم الشـــــركا  وتكون   ارة عن حصـــــص   مســـــاهمات من مجمو  كون  تالتعرىف أن الأســـــهم ت

ــت  من الما  ــاهمة  و . الواحد علة قدر حصـــ ــاهمة عينية  وتكون هذه المســـ ــاهمة مالية أو مســـ تكون هذه المســـ

علة  ـــورتين  إما في بدا ة تأســـيس الشـــركة  أو من خلا  تداو  الأســـهم بالبيع أو الشـــرا  أو من خلا  فت   

 .بعد علة حس  الأحوا  التي تمر بها الشركة من زىادة لرأس الما  أو تقليل المدهونية مجا  للاكتتاك  يما

 
ــي، (1) ــطفة :المعجم الوســــ ــن اللىات  - إبراهيم مصــــ ــلامية    محمد علي النجار   -  حامد عبد القادر - أحمد حســــ الملت ة الإســــ

 .319تركيا  الجل  الأو   باك الرا . )الرا (  ل –والنشر والتوزىع  إستانبو  للط اعة 
 .401ل  مرجع سابق :علا  فالي(2)
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حاز التعرىف الاقتصـادل لرأس ما  الشـركة علة  ـدى واسـع من خلا  علما   التعريف الاقتصـادي:  

التي و    مجمو  الرساميل المستثمرة من طر  الشركة  هو   ارة عن"  حي  قا :  علا  فاليفقد عرف  الاقتصاد  

والأموا  الذاتية للشـــركة ودهون التموىل  وتســـتعمل من طر  المقاولة من أجل تحقيق     تشـــمل الأ ـــو  الثابتة

 (1)وكذا نشاطها المالي التابع لهذه الأنشطة"  التي تقوم بها الاشتغا أنشطة 

ــلع ب  كما عرف  جان  صخر من الفق  ــت دمة في إنتاج الســــــــ ــو  المســــــــ وال دمات." أن  "مجموعة الأ ــــــــ

ا الموارد مير   وىتضــ  من هذا التعرىف أن رأس الما  ليس مقتصــرًا علة الأموا  الماد ة فق،  بل  شــمل أ ضــً

 .الملموسة التي تساهم في زىادة الإنتاج

ىُلاحظ أن التعرىف الاقتصــــادل لرأس الما  هتســــم بالاتســــا  مقارنةً بالتعرىف المحاســــبي  حي   متد ليشــــمل و 

لماد ة ومير الماد ة التي تُســــــــــــت دم للىادة الإنتاج  بينما  قتصــــــــــــر التعرىف المحاســــــــــــبي علة  جميع الأموا  ا

ــياق   عد التعرىف و الأ ــــــــــــو  الظاهرة في الميلانية والتي تمثل الجل  الملموس من رأس الما .   في هذا الســــــــــ

نة في التعامل مع  الاقتصـادل أكثر شـمولية وىغطي جوان  أوسـع من ذمة الشـركة المالية  ما  جعل  أكثر مرو 

 .م تلف الأ و  والموارد التي تساهم في النشاط الاقتصادل

ــريعيالتعريف  رار    :التشــ ــ  ــرىعات   إلا أن بعض الشــــ ــر  العماني تعرىفًا دقيقًا لرأس الما  في تشــــ لم  حدد المشــــ

قائمة لتقد م تعرىف  اســــــتندوا إلة أقوا  فقهية لتوضــــــي  مفهوم . ورمم وجود هذه التعرىفات  فإن الحاجة تظل 

 .فقهي شامل وواض  لرأس الما   وهو ما سأعرض  من خلا  مجموعة من الآرا  الفقهية

"   ــارة عن مجموعــة المقــدمــات ذهــ  بعض الفقهــا  إلة تعرىف رأس المــا  أنــ     التعريف الفقهي:
تا دون تغيير ســوا  زادت أو العينية والنقد ة  التي تحدد قيمتها عند تأســيس الشــركة  وت قة هذه القيمة رقما ثاب

" مجمو  الأموا  التي اتفق الشـــــــــركا  علة تقد مها كحصـــــــــص في   كما تم تعرىف  بأن  (2)نقصـــــــــ  المقدمات"

 
 .324ل  مرجع سابق :علا  فالي (1)
الكامل في قانون التجارة  الجل  الثاني  الشــــركات التجارىة  منشــــورات بحر المتوســــ، ومنشــــورات عوىدات   :الياس نا ــــيف (2)

 .30  ل1983بارىس   –بيروت  
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الشــركة لغر  اســتعمالها في المتاجر بقصــد تحقيق الرب  عن طرىق القيام بالأمرا  التي أســســ  من أجلها 
ــا  إلة ذلك من أموا  عن طرىق   ــركة  وما  ضـــ ــد إعادة   زىادة رأس الما الشـــ أو ما  قتطع من الأربار بقصـــ

ــركة ــتثمار أثنا  حياة الشـــ ــائر عند   أو مما هت قة من   الاســـ ــو  ال ســـ أو بعد ات اذ قرارات ت ايض رأس    حصـــ
" الم ال  والأ ـــــــــو  التي  قدمها الميســـــــــســـــــــون أن    ارة عن    وذه  جان  صخر من الفق    (1)الما  وتنفيذها"

كما تم تعرىف  علة أن  "  ارة عن عملية تقوم    (2)ثمارها في تحقيق أمرا  النشــاط التجارل"والمســاهمون لاســت
بها شـركة المسـاهمة وذلك برفع رأس مالها مع مراعاة الشـروط والطرق المنصـول عليها قانونا  إما بإ ـدارها  

أن   وورد بتعرىف صخر (3)لأســـــــهم جدهدة  أو بإدماجها من الاحتياطي  أو بتحوىل ســـــــندات الدهن إلة أســـــــهم"
  ارة عن" مجمو  قيم الأسـهم النقد ة الإسـمية المتسـاوىة القيمة ومير القابلة للتجلئة  والتي تعر   رأس الما 

 (4)علة الجمهور بالاكتتاك العام بعد دفع النس ة المطلوبة قانونا من الميسسين"
 أن:من التعريفات السابقة  ويستخلص

 الشركة عند التأسيس.هتحدد شلل رأس ما   .1

رأس ما  الشــركة إما من مســاهمة نقد ة  أو عينية تقدم عند التأســيس أو خلا  مرحلة ســير أعما   هتكون   .2

 الشركة من خلا  زىادة رأس مالها فلا هنحصر في النقد فق،.

 رأس ما  الشركة   ارة عن مساهمة مالية  والقصد منها المتاجرة بهد  الرب .  .3

 
 .282  لمرجع سابق :خالد الشاول  (1)
ــأة المعار    محرز: حمد محمدأ (2) ــة مقارنة  منشــــــــ ــاهمة والقطا  العام(  دراســــــــ ــركات  )المســــــــ ــهم العما  في الشــــــــ تموىل أســــــــ

ــلندرىة   شــــــــرر القانون لتجارل المصــــــــرل الجدهد  الجل  الأو   دار النهضــــــــة    :ثروت علي  - عبد الرحيم  /5  ل2003الإســــــ
 .497  ل959  بند2000العربية  القاهرة  الط عة الثالثة  

النظام القانوني لتعدهل رأس ما  شــــركة المســــاهمة  مذكرة تدخل ضــــمن متطل ات نيل شــــهادة   :فنيش عائشــــة  -  بوشــــي ســــارة (3)
الماســــتر الأكاد مي  ت صــــص قانون أعما   جامعة أحمد درا عية أدرار  كلية الحقوق والعلوم الســــياســــة  قســــم القانون ال ال   

 .9  ل2022/2023
 .614  ل1988  4  3مساهمة  مجلة القضا   نقابة المحامين العراق  العدد رأس ما  الشركة ال :طال  حسن موسة (4)
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في حالة  و   للشــركة نفســها  رمم أن حصــصــ  مملوكة للمســاهمين اشــركة المســاهمة مملوكً أس ما    لون ر   .4

ــاية   ــترد رأس الما  إلا في حا  تصــ ــهم  ولا ُ ســ ــصــ ــاهمين بقيمة حصــ ــركة مدهنة للمســ الإفلاس  تكون الشــ

 .الشركة

ــركة  فإن  هرى أن    ارة عن: )مجموعة من   ــع تعرىفا لرأس ما  الشـــــــــــ وإن كان لل اح  أن  ضـــــــــــ

مات النقد ة والعينية  قدمها المســــــــاهمون  أثنا  تأســــــــيس الشــــــــركة أو عند زىادة رأس مالها بهد  المســــــــاه

رأس الما   في  لىادةعملية المن الشــــــركة وتشــــــر  علة    تشــــــغيلها واســــــتثمارها بقصــــــد الرب   وتملك جل 

 )قانون الشركات التجارىة(. الجمعية العامة مير العاد ة(

فقد اقتضــــــــــــــ  منهجية ال ح  أن هُتناو  مفهوم زىادة رأس ما  شــــــــــــــركة  ولبحاطة بجوان  هذا الموضــــــــــــــو  

 :المساهمة في هذا المطل  من خلا  فرعين اثنين  وذلك علة النحو الآتي

 .عنا ر رأس الما  :الفرع الأول •

 .الطبيعة القانونية للىادة رأس ما  شركة المساهمة :الفرع الثاني •

 الفرع الأول 

 س المال أعناصر ر  
نقد ة أو  مســـــاهمات وتكون إما     قدمها الشـــــركا  في الشـــــركةالتي المســـــاهمات  هتكون رأس الما  من 

م من مير النقود معنوىة أو أموا  عمل أو خدمات  لكن  اعينية أو حقوقً  الملون الأســـــاســـــي هو النقود وما ُ قَدة

م بالنقود   (1)سيس الشركة وملتوبا في العقد.وىلون ذلك عند تأ  المذكورة سالفا المساهمات في جميع ُ قَوة

ــا عينية  قد نص القانون العماني علة أن " و  ــصــ ــركة نقودا  أو حصــ ــاهمة في رأس ما  الشــ تكون المســ

الأحلام ال ا ـــــــــــة التي تنظم    ةمنقولة أو مير منقولة  أو حقوقا معنوىة  أو خدمات أو عملا  وذلك مع مراعا

 
محمد فرىد العوىني  الشركات التجارىة  المشرو  التجارل الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشلا   دار الجامعة (1)

 . 160  ل 2003الجدهدة  مصر   
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المسـاهمات في رأس ما  وتحدد بالنقود جميع     كل شـلل من أشـلا  الشـركات الواردة في نصـول هذا القانون 

 .(1)تأسيسها" وثائقالشركة وذلك في 

ــل في تكوىن رأس   ــركة  إلا أن الأ ــــ ــاهمات المملن تقد مها إلة الشــــ ما  وعلة الرمم من تنو  المســــ

ولا     عند التأســيس هنحصــر في نوعين فق،  هما: المســاهمات النقد ة والمســاهمات العينية  المســاهمةالشــركات  

ُ قبل إدخا  أل نو  صخر ضمن رأس الما . وبناً  علة ذلك  لا  جوز أن هدخل في رأس ما  شركة المساهمة  

لتقوىم المالي مثل العقارات سـوى الحصـص النقد ة أو العينية  شـرىطة أن تمث ل الحصـص العينية أ ـولًا قابلة ل

أو المنقولات. أما المســـاهمة بالعمل أو تقد م ال دمات  فلا  ملن ترجمتها إلة حصـــص أو أســـهم ضـــمن رأس 

الما   وهي ما ُ عر  بالأســـــــــهم الصـــــــــنا ية  وذلك لكون رأس ما  الشـــــــــركة هن غي أن هتكون من أموا  قابلة  

 (2).مان العام لدائني الشركةللتقييم النقدل وىملن الحجل عليها  بو ف  الض

كما أن القانون هُللم بأن هتم الوفا  بالحصـة العينية بالكامل عند تأسـيس الشـركة  في حين أن الحصـة  

المقدمة بالعمل تتســـــم بطبيعة مســـــتمرة  ولا تُيدى دفعة واحدة  بل تُنفذ علة مراحل زمنية  مما  جعل من مير  

 .أسهم عينيةالمملن تقوىمها فورًا ومن  مقابلها ب

ىشــــــير بعض ال احثين إلة أن المســــــاهمات في رأس ما  الشــــــركة تنحصــــــر في المســــــاهمات النقد ة  و 

والعينية فق،  في حين تُســت عد أنوا  أخرى من المســاهمات  كالعمل أو تقد م ال دمات  نظرًا لصــعوبة تقوىمها  

مرور الوق . فلا  ملن تأسـيس شـركة مسـاهمة  ماليًا  وعدم قابليتها للتنفيذ أو الحجل  فضـلًا عن تغي ر قيمتها ب

علة أســــاس مســــاهمات متمثلة في أعما  أو خدمات  قدمها الأفراد  إذ أن هذه المســــاهمات لا تُمل ن من بلو   

 .(3)الحد الأدنة المطلوك قانونًا لرأس الما   كما لا تصــــــل  لتشــــــليل ضــــــمان فعلي ُ عتد ب  في مواجهة الغير

 
 .العماني التجارية الشركات قانون من  (21المادة ) (1)
 . 166مرجع سابق  لمحمد فرىد العوىني  (2)
   م 2007ه/1428فاهل أحمد عبدالرحمن  القانون التجارل الجدهد  الجل  الأو   الط عة الأولة  دار النهضة العربية  القاهرة   (3)

 . 235ل 
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المســــاهمات في ما  ملن تقوىم  ماليًا من أجل تملين المســــاهمين من معرفة حصــــصــــهم  وتأتي أهمية حصــــر  

الحقيقية  وتحدهد نصـي  كل منهم في الأربار وال سـائر. كما تبرز الحاجة إلة تحدهد قيمة المسـاهمة بوضـور  

  ســـياقوفي ذات ال   في حا  تصـــاية الشـــركة  من أجل احتســـاك الفائض وتوزىع  علة الدائنين بصـــورة عادلة

ترى ســـــــــميحة القليوبي أن "العقد الذل هلتلم  ي  كل طر  بالتعاون مع الطر  الآخر لإنجاز عمل مشـــــــــتر   

 .Collaboration)")(1)  وإنما هو عقد تعاون  (Société)دون تقد م حصة محددة  لا ُ عد عقد شركة

واستئنافا لما سبق ذكره فــــــــــــ"لا بد من الإشارة إلة أن رأس الما  في الشركة المساهمة هتجلأ إلة أسهم  

وليس حصــــص  ونقصــــد بالســــهم النقدل الذل  لتت  ب  المســــاهمون وتدفع قيمت  نقدا عند تأســــيســــها أو زىادة 

ــة تدخل في رأس ــهم جل  من رأس الما  لا  عطة إلا لمن  قدم حصــــــــــ ــمالها  فالســــــــــ الما   فإذا لم  قدم   رأســــــــــ

ــ ص  ــة من النقود  يج  أن هتم تقدهر قيمتها  وىجوز أن تكون   الشـ ــرىلا  وإذا لم تكن الحصـ ــة فلا  عد شـ حصـ

 (2)حصص الشركا  متفاوتة  أو متساوىة القيمة"

م من خلا  و  ــطتها  وىُقد  ــاهمة من أدا  أنشـ ــركات المسـ ــي لتملين الشـ ــاسـ ــر الأسـ ىعد رأس الما  العنصـ

ــاهمات نوعين   ــيين من المســــــــــ ــاهمات العينية :رئيســــــــــ ــاهمات النقد ة والمســــــــــ ى تلف كل نو  من هذه و   .المســــــــــ

 .المساهمات في كياية تقد م  وشروط   مما هيثر في هيلل رأس الما  وحقوق المساهمين في الشركة

ــرىك أو هتعهد بتقد م   وىلون في رأسهي مالمســـــــاهمات النقدية:  ــاهم الشــــــــ ما    بل  من الما   قدم  المســــــــ

ىُعد الأ ل في تكوىن رأس ما  و الشركة المساهمة نتيجة حصول  علة ملك معين في الشركة ونفوذ مستحق   

م من قبل المساهمين في  ورة م ال  نقد ة  وذلك لما تتميل ب  من سهولة في التعامل والتقوىم    الشركة أن ُ قدة

وىُشــترط أن    أعمالها  والانطلاق في تنفيذ أنشــطتها وبرامجهافضــلًا عن ضــرورتها لتملين الشــركة من م اشــرة 

 
 .41ل مرجع سابق  :سميحة القليوبي (1)
زىادة رأس ما  الشــركة المســاهمة وفقا للتشــرىع الجلائرل  أطروحة مقدمة لنيل شــهادة دكتوراه العلوم في  :زعرور عبد الســلام (2)

   2018/2019الحقوق  ت صــــص قانون أعما   جامعة محمد خيضــــرة بســــلرة  كلية الحقوق والعلوم الســــياســــية قســــم الحقوق  
 .31ل
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ا بــالنظــام المــالي   مــة بــالعملــة الوطنيــة  أل الرىــا  العمــاني  دون ميرهــا  التلامــً تكون هــذه الم ــال  النقــد ــة مقــدة

 .المعتمد في السلطنة

( ما  91لما  في المادة )هذا ما أكده المشر  العماني عند وضع الحد الأدنة لمبل  المساهمة لتكوىن رأس او 

( مليوني رىا  عماني   2000000لا  جوز أن  قل رأس الما  المصدر لشركة المساهمة العامة عن ) نص  "

( خمسمائة ألف رىا  عماني. واستثنا  من ذلك   جوز أن  لون الحد 500000وشركة المساهمة المقفلة عن )

( مليون رىا  عماني إذا كان  ناشئة عن طرىق التحو  1000000الأدنة لرأس ما  الشركة المساهمة العامة )

 .(1) من شلل قانوني صخر
علة كل شـــــرىك أن  قدم المبل  النقدل في الوق  الذل حددت  الإدارة والمتفق علي     وفي هذا الســـــياق

 أو  الشــــــــــــــركــا   أحــد   ت لف  إذا  ( "24عن ذلــك  كمــا جــا  في المــادة )  العــدو أثنــا  الاكتتــاك  ولا  حق لــ   

 ما  بتنفيذ   مطالبت   المســـــاهمين أو الشـــــركا  ل اقي  كان الشـــــركة  ما  رأس  في  مســـــاهمت   تقد م  عن  المســـــاهمين

 حق  من للشــــــــــركة  بما أو لهم  بما  الحالتين من كل في  احتفاظهم  مع  الشــــــــــركة   من  إخراج  أو  تجاهها  ب  التلم

ــرىك  مطال ة ــاهم أو الشـ ــرر  عن  بالتعوىض   المت لف  المسـ ــركا  المطال ة (2)"ذلك  علة المترت   الضـ   وىحق للشـ

 دفع التعوىض إذاب  مطالبت لمســاهمين  ل   ملنبالتنفيذ علة ما التلم ب  وهو ســداد المبل  أو إخراج  من الشــركة 

 ضرر. ما تسب  لهم في

من البدههي أن تأســــــــــيس الشــــــــــركة لا هتم إلا بتوفير رأس ما  ُ ملنها من ملاولة أعمالها  وم اشــــــــــرة  و 

ــين أو أن ــســـ م هذا الما  من قبل الميســـ ــطتها  والوفا  بالتلاماتها تجاه موظفيها والجهات المتعاملة معها. وىُقدة شـــ

الملتتبين  ســـوا  كان الاكتتاك مقتصـــرًا علة الميســـســـين أو موجهًا إلة عامة الجمهور. وبناً  علة الاكتتاك   

أن ُ شـــترط التســـاول في قيمة الأســـهم    صـــ   الشـــ ص مســـاهمًا في الشـــركة وىمتلك نســـ ة من أســـهمها  دون 

 
 العماني. التجارية الشركات قانون من  (91المادة ) (1)
 العماني. التجارية الشركات قانون  من (24المادة ) (2)
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وىتم الاكتتاك في الحصــــــــــــص النقد ة أو العينية  وفقًا لما نص علي      (1)المطروحة بين م تلف المســــــــــــاهمين

ــر  العماني في المادة ) ــين الذهن  قدمون  106المشـ ــسـ ــركات التجارىة  والتي توج  علة الميسـ ( من قانون الشـ

ا عينية أن هُبي  نوا طبيعتها في وثيقة الاكتتاك  مع مراعاة الإجرا ات التي تحددها اللائحة لتقوىم   تلك حصــــــصــــــً

 (2).الحصص 

هي " المـا  المنقو  أو مير المنقو  الـذل تكون لـ  قيمـة مـاد ـة  ملن تقـدهرهـا بـالنقـد  المســـــــــاهمـات العينيـة:  

وجا  في تعرىف صخر "هي حصـة من ما  مير النقود   (3)وىج  أن تكون ملكيتها لمقدمها ومير متناز  عليها"

ــركة بتقد مها للا ــين في الشـ ــسـ ــلمون مقابل قيمتها  هلتلم أحد أو بعض الميسـ ــترا  في تكوىن رأس مالها  وىتسـ شـ

تعطي هذه الأخيرة لمالكها كافة الحقوق التي تمنحها الأســهم النقد ة  وقد و "   (4)أســهما تســمة بالأســهم العينية"

تكون المســــــــــاهمات العينية   ارة عن عقار كتقد م منل  أو قطعة أر   أو منقو  مادل كســــــــــيارة أو صلية أو 

ــاعة  أو   ــم أو نموذج  أو أحد عنا ــــــــــــر المحل بضــــــــــ منقو  معنول كبرا ة اخترا  أو علامة تجارىة  أو رســــــــــ

وىرى ال اح  أن المســـــــاهمة العينية هي كل  (5)التجارل  كما قد تكون   ارة عن دهن للشـــــــرىك في ذمة الغير"

 مساهمة مير نقد ة تعود ملكيتها لش ص معين.

 
الشركات التجارىة  بدون   -المحل التجارل  -نظرىة التاجر –عبدالقادر ال قيرات  م اد  القانون التجارل  الأعما  ال يرىة (1)

 . 190  ل2011ط عة  دهوان المطبوعات الجامعية  الجلائر   
 العماني. ةالتجاري الشركات قانون من  (106المادة ) (2)
حمـا ـة الادخـار المســــــــــــــتثمر في القيم المنقولـة في القـانون الجلائرل  رســــــــــــــالـة دكتوراه  كليـة الحقوق والعلوم  : صهـ  مولود فـات   (3)

 .51  ل2012السياسية تيلل وزو  
 .40/41  ل4  ج1997شرر القانون التجارل  دار الثقافة  عمان   :فوزل محمد سامي (4)
ــانية  جامعة باتنة  مجل :محمدل ســـــــمار (5)  ــاهمات العينية في الشـــــــركات التجارىة  كلية الحقوق والعلوم الإنســـــ ال اح    ةالمســـــ

 .274/275  ل 2017  جوان 11للدراسات الأكاد مية  العدد 
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   التمتع   وعلة ســـــبيل  التملكوىملن أن تقدم المســـــاهمات العينية علة ثلاثة أوج   وذلك علة ســـــبيل  

  وىحدد ذلك في العقد عند التأســــــــيس  وىضــــــــرك ال اح  مثالا لكل وج   فعلة ســــــــبيل  الانتفاعوعلة ســــــــبيل  

ــركة  التملك ــركة  وتنتقل ملكيتها كاملة إلة الشـ ــرىك إلة ذمة الشـ ــل مقابل ذلك  فهي ت رج من ذمة الشـ  وىحصـ

ــاهمة   علة ــركة المسـ ــرىلا في شـ ــهم  وىلون شـ ــع    أسـ ــمانًا عامًا للملتتبين فيها  وت ضـ ــة العينية ضـ وتُعد الحصـ

لإجرا ات تســــجيل رســــمية  فعلة ســــبيل المثا   في حا  كان  الحصــــة مرك ة  فإن تســــجيلها هتم لدى شــــرطة 

ن مســــــيولًا عن ســــــلامتها من العيوك ال اية  عمان الســــــلطانية. كما أن المســــــاهم الذل  قدم حصــــــة عينية  لو 

إذا كان  المســــــاهمة    "(25) ة  وعيوك الملكية  وىلون ضــــــامنًا لها  وذلك وفقًا لما نص علي  القانون في الماد 

المقدمة من أحد الشركا  أو المساهمين   ارة عن حق ملكية أو أل حقوق عينية أخرى   لون هذا الشرىك أو 

  (1)ركة عن العيوك ال اية وعيوك الملكية  وضــــامنا لها وفقا للقوانين المعمو  بهاالمســــاهم مســــيولا تجاه الشــــ

فإذا كان  المســـــــــاهمة العينية المقدمة من أحد المســـــــــاهمين   ارة عن عقار  فإن   ج  نقل ملكيت  من خلا  

قارل  وذلك الجهة الم تصـــــــة  وهي وزارة الإســـــــلان والت طي، العمراني  وىتم تســـــــجيل  لدى أمانة الســـــــجل الع

لضـــــمان  ـــــحة نقل الملكية القانونية إلة الشـــــركة. أما إذا قُدم  المســـــاهمة علة ســـــبيل التمتع  أل دون نقل  

الملكية  فإنها ت قة في ذمة مقدمها  وتتمتع بها الشـــــــــــــركة خلا  مدة معينة هتفق عليها الطرفان دون أن تيو   

 .إليها ملكية العين

من حق الشـــــــــــركة الانتفا  ب  مع بقا  أ ـــــــــــل الملكية لمالكها    فإن الانتفاعأما ما قدم علة ســـــــــــبيل  

ــجل   فتســـ ير ــركة  وىلون ذلك خلا  مدة معلومة  وتسـ منفعتها حق لما قدم ل  أو أكتت  من أجل  تقوم ب  الشـ

ــدار ما ُ عر  بأســـهم الانتفا  )المثيلة لحق الانتفا (  من بدا ة التقد م وحق الانتفا     وردت أحلام متعلقة بإ ـ

ــ    ــركات التجارىة. فقد نصـــ ــركات العُمانية في قانون الشـــ ــياق الشـــ ( من قانون الشــــركات 123المادة )في ســـ

ــلطاني رقم   ــادر بالمرســـوم السـ جوز إ ـــــدار أســـــهم تمتع بالنســـــ ة إلة "  علة أن   م18/2019التجارية الصـ

 
 العماني. التجارية الشركات قانون من  (25المادة ) (1)
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ركات التي هنص  نظامها الأســاســي علة اســتهلا  أســهمها قبل انقضــا  أجل الشــركة  بســب  تعلق نشــاط  الشــ

ــتغلا  مورد من موارد الثروة الطبيعية  أو مرفق من المرافق العامة ممنور لها لمدة محددة   ــركة بالتلام اســـ الشـــ

ينة  وتصــدر الشــركة أســهم التمتع  أو بوج  من أوج  الاســتغلا  مما  ســتهلك بالاســتعما   أو هنفد بعد مدة مع

  .وفق الضواب، التي تحددها اللائحة

ومن المفارقات بين المســـــــــاهمة النقد ة  والمســـــــــاهمة العينية أن  لا بد من ســـــــــداد جميع المســـــــــاهمات 

ــابات من أجل تقوىمها  وتحدهد قيمتها لمعرفة قيمة الســــــهم وبالنســــــ ة التي   ــليمها إلة مدقق الحســــ العينية  وتســــ

قانون الشـركات  ها المسـاهم  وتسـلم إلة ملت  تثمين من أجل معرفة مبل  السـداد فقد نص المشـر  في لتت  ب

عر  شـــــرىك أو أكثر حصـــــصـــــا عينية فعلي  بيان نوعها  وملانها  وقيمتها في ( " إذا  242المادة )ب  العماني

لوزارة القيام بتقوىم تلك وىجوز ل  تقرىر  عده ملت  تثمين  أو مراق  حســــابات مرخص ل  بالعمل في الســــلطنة

فإذا ثب  أن الحصــــــة مقدرة بطرىقة مير  ــــــحيحة   ر  الحصــــــة بذاتها أو عن طرىق إحالتها إلة خبير أو أكث

ــابات   ــة والمثمن ومراق  الحسـ ــ  مقتضـــة الحا    – لون مقدم الحصـ ــيولين تجاه الوزارة والغير عن   –حسـ مسـ

بأكثر من قيمتها الحقيقية  وج  علة مقدم الحصـة  ـحة تقدهر قيمة الحصـة  أما إذا ثب  أن الحصـة قدرت  

وفي ســياق ما تم شــرح   فإن   .(1)"ســداد الفرق نقدا للشــركة  وىلون مســيولا في أموال  ال ا ــة عن أدا  الفرق 

الإجرا ات التي ات ذها المشــر  تهد  إلة ضــمان العدالة وحما ة حقوق الدائنين والمســاهمين  وك   محاولات  

كما تهد  هذه الإجرا ات إلة      بما  ســــــهم في اســــــتقرار الشــــــركة والحفا  علة مركلها المالي الســــــليمالتحيل

 .ن أ و  شركة المساهمة ثابتة وقوىة منذ تأسيسهاتجن  تداو  الأسهم الوهمية وضمان أن تكو 

 

 

 

 
 العماني. التجارية الشركات من قانون  (242المادة )(1)
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 الفرع الثاني 

 مال شركة المساهمة رأسالطبيعة القانونية لزيادة  
ــائل التي أثارت جدلًا  ــاهمة من المســـ ــركة المســـ ــألة تحدهد الطبيعة القانونية للىادة رأس ما  شـــ تعد مســـ

هرى الفرىق الأو  أن زىادة رأس الما  هي    (1)الشـــــــأنواســـــــعاً بين الفقها   حي  انقســـــــموا إلة فرىقين في هذا 

فالميىدون للرأل الأو  هرون أن أل    في حين  عتبر الفرىق الآخر أنها تصــــــر  تجارل    تصــــــر  مدني بح  

  .زىادة في رأس الما  تعتبر عملًا مدنياً خالصــــــــــاً  بينما هرى الفرىق الثاني أن اللىادة تعد عملًا تجارىاً بامتياز 

وت تلف وجهات النظر حســـ  زاوىة النظر إلة زىادة الما  أو الأســـلوك المت ع في زىادة رأس الما     حســـ   

محددة هتم اعت ار اللىادة في رأس ما  الشــــــركة المســــــاهمة تصــــــرفاً تجارىاً  أما في حا  النصــــــول القانونية ال

بناً  علة ذلك  تحدد طرىقة اللىادة ما إذا كان  تعتبر عملًا  و غياك النصــــــول   يعتبر الفعل تصــــــرفاً مدنياً. 

 :هوض  ال اح  هذه النقاط من خلا  الفقرات التالية  (2)مدنياً أم تجارىاً 

أن اللىادة في رأسـما  شـركة   جان  من الفقةهرى    :لزيادة في رأس مال شـركة المسـاهمةلنسـبة  أما با

ــاهمة والتي تتم عن ــدار أســـهم جدهدة تطرر لبكتتاك   طرىق  المسـ العام أو عن طرىق تحوىل دهون الشـــركة   إ ـ

مجلس إدارتها من   فيوالشـــــركة ممثلة   إلة أســـــهم  عتبر عقدا أطراف  هم الملتتبون بالأســـــهم الجدهدة من جهة

 .(3)جهة أخرى 

ــهم جدهدة أو و  ــدار أســ ــ  من ذلك أن أل زىادة في رأس الما  من خلا  الاكتتاك العام عبر إ ــ ىتضــ

تحوىل الشــركة إلة أســهم تُعتبر بمثابة عقد بين الشــركة من جهة والمســاهمين )الملتتبين( بالأســهم الجدهدة من  

 .ة  تُعد اللىادة عملًا تجارىاً  حي  تقوم علة اتفاق بين طرفينجهة أخرى. وفي هذه الحال

 
 .298   ل2000مصطفة كما  ط : الشركات التجارىة  دار المطبوعات الجامعية  الإسلندرىة  (1)
(2)Philippe Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, 5 ème édition, dalloz, 1997, p246. 
 . 139المرجع السابق  ل: العبيدل   اس مرزوق فلي  (3)
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هرى أ ــــحاك هذا الموقف أن    الزيادة في رأس مال شــركة المســاهمة تصــرف بالإرادة المنفردة:أما 

عد  القيمة الإسمية للأسهم فإن    إذا تم  اللىادة في رأس الما  عن طرىق ضم الإحتياطي أو عن طرىق زىادة

ولا  ملن و ـــــــــف هذه اللىادة في هذه الحالة علة أنها عقد بين الشـــــــــركة     الارادة المنفردة للشـــــــــركةب اتصـــــــــرف

 .(1)والمساهمين لأن قرار اللىادة  صدر من المساهمين بو فهم الجمعية العامة للشركة

   قتطع أن الشـركة إدارة مجلس  علة"( ما نصـ  213)المادة   التجارىة  قانون الشـركات وعلي  ذكر في  

  احتياطي  لتكوىن  المائة  في  عشرة  %(10)  نس ة  –  الضرائ    خصم بعد   –  مالية  سنة لكل  الصا ية  الأربار  من

  خســــــــائر  تغطية في  الاحتياطي هذا اســــــــت دام  وىجوز الأقل   علة  الشــــــــركة ما   رأس ثل    هبل   أن إلة  قانوني

 إلا  المســاهمين  علة  أربار  كأنصــ ة  توزىع    جوز  ولا  أســهم  إ ــدار طرىق  عن  مالها رأس زىادة وفي الشــركة 

 بعــد   المــا   رأس  ثلــ    عن  القــانوني  الاحتيــاطي   قــل  ألا  علة  مــالهــا  رأس  بت ايض   الشــــــــــــــركــة  قيــام  حــالــة  في

ــركات كما تطرق    .(2)"الت ايض   جوز أن تكون زىادة "  ن أ  ما نصـــ لة إ(  137)المادة  في   التجارىة  قانون الشـ

أ ضـــــا   كما   (3)"المســـــاهمة بحصـــــة عينية أو تحوىل دهون الشـــــركة إلة أســـــهمرأس الما  المصـــــدر عن طرىق  

"علة الشركة مراعاة الأحلام   نص  ا( م151)  و(  150)المادة في المادتين     التجارىة  قانون الشركات  اقتضة

ال ا ـــــة بلىادة رأس الما  عند إ ـــــدار ســـــندات أو  ـــــلو  تتحو  تلقائيا عند حلو  موعدها إلة أســـــهم  أو 

ــهم  فلا  جوز  "  (4)قابلة للتحوىل" ــلو  للتحوىل إلة أسـ ــندات أو الصـ ــدار قابلية السـ ــروط الإ ـ ــمن  شـ إذا تضـ

( ســــنتين علة الأقل من تارىو إ ــــدارها  وىلون لحملة الســــندات أو ملا  الصــــلو  2تحوىلها قبل انقضــــا  )

 
النظام القانوني للىادة رأس ما  الشركة المساهمة  دراسة مقارنة  رسالة ماجستير  دار الثقافة للنشر  نغم حنا رلو  ننيس   (1)

 .67ل   2002والتوزىع  عمان   
 العماني. التجارية الشركات قانون  من (132المادة ) (2)
 العماني. التجارية الشركات قانون  من (137المادة ) (3)
 العماني. التجارية الشركات قانون  من (150) المادة (4)
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ــترداد قيم ــهم أو اســـــ ــا  هذه المدة ال يار بين قبو  تحوىلها إلة أســـــ ــندات أو ملا     تهابعد انقضـــــ ولحملة الســـــ

 .(1)"الصلو  استرداد قيمتها قبل حلو  تارىو استحقاقها في حالة حل الشركة

من خلا  هـذه المواد  أن قرار زىـادة رأس المـا  هتم بنـاً  علة إرادة منفردة تمثلهـا الجمعيـة  وىتضــــــــــــــ  

 عبرون عن إرادتهم بحرىة كاملة عند ات اذ هذا العامة مير العاد ة التي تضـم جميع المسـاهمين. فالمسـاهمون  

بل تُعد اللىادة عملًا     القرار. وبناً  علي   لا  ملن و ـــف هذه اللىادة بأنها عقد قائم بين الشـــركة والمســـاهمين

 .هذه اللىادةمدنياً استناداً إلة رغ ة الدائن في 

ــاهمة باعت اره تعدهلًا ف ــركة المسـ ــدر قرار زىادة رأس ما  الشـ ي عقدها عن طرىق الجمعية العامة وىصـ

مير العاد ة التي تضــــــم جميع المســــــاهمين. فالجمعية العامة هي التي تعبر عن إرادة الشــــــركة في ات اذ قرار 

اللىادة في رأس الما   حي  لا هت ذ المســـــاهمون هذا القرار بصـــــفتهم الشـــــ صـــــية  بل بصـــــفاتهم ممثلين عن  

الأملبية  مما  عني أن القرار  ســرل علة المســاهمين الذهن عارضــوا هذا علة تصــوى     القرارىعتمد و   الشــركة

وبالتالي  ملن اعت ار اللىادة في رأس الما  تصـرفاً قانونياً  عبر عن إرادة الجمعية العامة    القرار في الاجتما 

 (2).مير العاد ة لهذه الشركة

ــألة تحدهد الطبيعة القانونية للىادة رأس ما  شـــركةو  ــائل ال لا ية في الفق    تُعد مسـ ــاهمة من المسـ المسـ

ىُرجع هذا الانقســام إلة الت اهن في الأســاس الذل تقوم  و    القانوني  حي  انقســم  الآرا  إلة اتجاهين رئيســيين

علي  اللىادة  وما إذا كان  تســـــــتند إلة إرادة داخلية متمثلة في الجمعية العامة للمســـــــاهمين  أم أنها تقوم علة  

 .خارجية بين الشركة وأطرا  جدد  علاقة تعاقد ة

ــرفًا مدنيًا  باعت ارها ناتجة عن   فمن جهة  هرى فرىق من الفقها  أن اللىادة في رأس الما  تمثل تصـــــــــــ

ــركة  دون الحاجة إلة  ــفها تمثل إرادة جما ية لملا  الشـــ ــدر من الجمعية العامة مير العاد ة  بو ـــ قرار  صـــ

ذلــك تحــدهــدًا في حــالات زىــادة رأس المــا  عن طرىق تحوىــل  وىُســــــــــــــتــد  علة     وجود علاقــة تعــاقــد ــة جــدهــدة

 
 العماني. التجارية الشركات قانون  من (151المادة ) (1)
 .42مرجع السابق  ل: زعرور عبد السلام (2)
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ــهم القائمة  حي  لا تتطل  العملية تدخل أطرا  من   ــمية للأســـــ ــهم  أو رفع القيمة الاســـــ الاحتياطيات إلة أســـــ

 (1).خارج الشركة

ومن جهة أخرى  هذه  اتجاه مقابل إلة اعت ار أن اللىادة في رأس الما  تُعد تصـــرفًا تجارىًا  خا ــة  

ين تتم من خلا  إ دار أسهم جدهدة وطرحها للاكتتاك العام أو ال ال  أو عند تحوىل دهون مستحقة إلة ح

أســــــــــهم. ففي هذه الحالات  تقوم علاقة تعاقد ة جدهدة بين الشــــــــــركة والملتتبين أو الدائنين  ما  ضــــــــــفي علة  

 (2).التصر  طابعًا تجارىًا بامتياز

( نظم هذه المســـألة من خلا  عدة مواد  أبرزها  18/2019رقم )وىُلاحظ أن قانون الشـــركات العماني  

( التي أجازت است دام الاحتياطي القانوني في زىادة رأس الما  عن طرىق إ دار أسهم  والمادة 132المادة )

( التي فتح  المجا  أمام زىادة رأس الما  عبر المسـاهمة بحصـص عينية أو تحوىل الدهون إلة أسـهم.  137)

ــيلة المســـت دمة  فإذا تم  اللىادة من خلا  موارد ومن ثم  ف إن الطبيعة القانونية لللىادة ت تلف باختلا  الوسـ

داخلية  أملن القو  بأنها تصـــــر  مدني  أما إذا تم إدخا  عنا ـــــر جدهدة إلة هيلل الملكية  فإن التصـــــر  

 . لتسي بطابع تجارل 

تغليــ  الطــابع التعــاقــدل )التجــارل( في حــا   وقــد اتجــ  القضـــــــــــــــا   في بعض الأحلــام المقــارنــة  إلة  

إ ــــــــدار أســــــــهم جدهدة ودخو  ملتتبين جدد  بالنظر إلة أن هذه العملية تنشــــــــل التلامات قانونية مت ادلة بين  

وعلة ســــــــبيل المثا   تبن ة    الشــــــــركة والمســــــــتثمرىن الجدد  مما ُ  رجها من إطار القرارات الداخلية المحضــــــــة

 
 . 67  لبوشي  سارة وفنيش  عائشة  المرجع السابق(1)

الحصــــو  علة الماســــتر في الحقوق   بودهان  ــــال   النظام القانوني لرأس ما  شــــركة المســــاهمة في القانون التجارل  مذكرة  (2)

 .52  ل2/6/2015أستاذ مشر  نصر الدهن  جامعة قا دل مربار  كلية الحقوق والعلوم السياسية  
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ــرل هذ  ــي والمصــــ ــا  الفرنســــ ا النهج في حالات الاكتتاك العام  بينما احتفظ بالصــــــفة المدنية في حالات  القضــــ

 (1).تحوىل الأربار أو الاحتياطيات إلة رأس ما  دون دخو  أطرا  جدد 

أما في القانون العماني  ورمم وضـور النصـول في تنظيم أشـلا  اللىادة  فإن  لم هنص  ـراحة علة  

ا الطبيعـة القـانونيـة لهـذا   ــائي في تكييف كـل حـالـة علة حـدة وفقـً التصــــــــــــــر   مـا  فت  المجـا  للاجتهـاد القضــــــــــــ

للظرو  المحيطة بها. وهذا ما ُ علز من أهمية اعتماد معيار ملدوج  جمع بين طبيعة الوسيلة المست دمة في 

 .اللىادة  ومدى قيام علاقة قانونية جدهدة بين أطرا  العملية

للىادة رأس الما  ليســــــ  مســــــألة جامدة  بل تتغير ت عًا لوســــــائل التنفيذ   وبذلك  فإن الطبيعة القانونية  

ومراكل الأطرا   والمصــــــال  التجارىة محل الحما ة  وهو ما  جعلها من المواضــــــيع الجدهرة بالدراســــــة والتأمل 

 .ضمن إطار الفق  المقارن والتطورات التشرىعية الحدهثة

 المطلب الثاني 

 كات المساهمة ماهية رسملة الديون في الشر 
ــيلة لإنقاذ   ــاهمة  أو كوســــ ــركة المســــ ــر المهمة في زىادة رأس ما  الشــــ ــملة الدهون من العنا ــــ تعد رســــ

إذ تســـــاعد    كما أنها تســـــاهم في ضـــــمان حقوق الدائنين وتثبي  المركل المالي للشـــــركة  الشـــــركة من الإفلاس

ــادل للشـــــركة  مما   ــتقرار المالي والاقتصـــ ــملة الدهون في تعلىل الاســـ ســـــم  لها بال قا  في الســـــوق المحلي رســـ

 (2).والعالمي لفترة أطو   وتوفير حما ة لها من التحد ات التجارىة والتنافس الشدهد 

 
نا ــــيف  الياس  الكامل في قانون التجارة  الجل  الثاني  الشــــركات التجارىة  منشــــورات بحر المتوســــ، ومنشــــورات عوىدات   (1)

 .130ل  1983بارىس   –بيروت  
ــة العربية  القاهرة  الط عة الثالثة   (2) عبد الرحيم  ثروت علي  شـــــرر القانون لتجارل المصـــــرل الجدهد  الجل  الأو   دار النهضـــ

 .112  ل959  بند2000
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وفي ظل ظرو  قاهرة قد تواجهها الشـــــركة  قد تضـــــطر لتعدهل وضـــــعها المالي  مما هيدل إلة تحو  المركل 

تتمتع عمليــة رســــــــــــــملــة الــدهون بــالقوة القــانونيــة  ورمم ذلــك   جــ  أن     القــانوني من دائن إلة مــدهن أو العلس

 .اللازمة وفقًا للضواب، والشروط التي حددها المشر   وذلك لضمان عدم تجاوز الحدود المقررة لهذه العملية

ــاهمة   ــركات المسـ ــملة الدهون في شـ ــة ماهية رسـ ــم ال اح  ولدراسـ   الفرع الأول:المطل  إلة فرعين    قسـ

 الطبيعة القانونية لعملية رسملة الدهون. والفرع الثاني:مفهوم رسملة الدهون  

 الأول  الفرع

 مفهوم رسملة الديون 
تواج  الشــــــــركات في م تلف القطاعات الاقتصــــــــاد ة تحد ات مثل التعثر الاقتصــــــــادل والركود  ما هيدل إلة 

ــاد ة قد   ــطرابات اقتصـــــــــ تأثيرات كبيرة علة مركلها القانوني والمالي والإدارل  وقد هيدل ذلك إلة حدوث اضـــــــــ

هذه الحالات   لون من الضـرورل في مثل و   (1)وخروجها من سـوق العمل والتجارة. إفلاس الشـركةتفضـي إلة 

ــو  إلة مرحلة  ــع  بحي  هتجنبون الو ـــ ــركة خطوات عاجلة لمعالجة هذا الوضـــ ــيولون عن الشـــ أن هت ذ المســـ

الإفلاس الإج ارل أو الاختيارل  ســــــــــوا  كان ذلك نتيجة لبدارة مير الفعالة أو نتيجة لأســــــــــ اك خارجية مثل 

 .التقل ات الاقتصاد ة

إحدى الأدوات القانونية التي تســاهم في ضــمان اســتمرارىة الشــركة والحفا  علة  تعد "رســملة الدهون" و 

ــوق.  ــي في السـ ــهم في فمركلها التنافسـ ــركة من تحوىل جل  من دهونها إلة أسـ من خلا  هذه الآلية  تتملن الشـ

هذه  المتحدةالأمم    وقد تبن    رأس الما   مما  قلل من التلاماتها المالية وىســــــــاهم في اســــــــتقرار مركلها المالي

ــيترا " ــي  المعنة اللغول    (2)الطرىقة في تنظيماتها عبر "دليل الأونســـــــــ ــياق توضـــــــــ وعلة ال اح  في هذا الســـــــــ

 
ون  الشركات التجارىة  بد -المحل التجارل  -نظرىة التاجر –عبدالقادر ال قيرات  م اد  القانون التجارل  الأعما  ال يرىة (1)

 . 115  ل2011ط عة  دهوان المطبوعات الجامعية  الجلائر   
 . 93  ل2007جا  هوسف الحليم  الشركات التجارىة  منشورات جامعة دمشق  كلية الحقوق  (2)
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والا ــــــــــــــطلاحي للرســــــــــــــملـة من النـاحيتين القـانونيـة والفقهيـة  كمـا  جـ  بيـان تعرىف "الـدهون" من هـذه اللوا ـا 

 .الم تلفة  مع توضي  التأثيرات الناتجة عن هذه التعرىفات 

عملية تحوىل الأموا  أو الأ ـو  إلة رأس ما   ملن اسـت دام  لتوسـيع أو   بأنها الرسـملة لغة:تعر  

ىُسـت دم مصـطل  "رسـمل" لبشـارة إلة تحوىل الما  أو الأ ـو  إلة رأس ما   و  .تحسـين وضـع الشـركة المالي

لـ  إلة رأس   وقـد جـا  في اللغـة العربيـة بمعنة تحوىـل المـا  إلة رأس مـا   كـأن  قو : "رســــــــــــــمـل مـالـ "  أل حو 

أما في الســـــــياق المالي  فإن الرســـــــملة تعني تلوىد الشـــــــركة برأس ما  إضـــــــافي من خلا  تحوىل بعض  .ما 

الأ ــــــــــو  أو الاحتياطيات إلة رأس ما  ثاب   وهو ما  ملن أن هتم عبر إ ــــــــــدار أســــــــــهم جدهدة أو تحوىل  

 (1).الاحتياطات إلة رأس الما  من خلا  من  أسهم للمساهمين

عند الحده  عن رســملة الشــركات   ملن أن نقو  أن الرســملة تمثل مجمو  الأموا  المتاحة للشــركة و 

وفي حالة كان  هذه الأموا  أكثر مما تحتاج  الشــــــــــــــركة  فإننا نطلق عليها مصــــــــــــــطل     علة المدى الطوىل

أن الرسـملة تعني الهيلل جان  صخر   شـير ال عض إلة   ومن    (overcapitalization) ""مغالاة في الرسـملة

ــهم الممتازة    ــهم العاد ة  والأســـ ــتثمرة بين الأوراق المالية مثل الأســـ ــركة  أل توزىع الم ال  المســـ ــمالي للشـــ الرأســـ

 .والسندات  والأربار المحتجلة أو فائق رأس الما 

ات  مما المشـروع رأس الما   أما من الناحية الا ـطلاحية  فتعر  الرسـملة بأنها وسـيلة لإعادة هيللة

رســــــملة الدهون أحد أســــــالي  الرســــــملة التي تمل ن  تعتبر  و  . ســــــاهم في حما ة الشــــــركة من الوقو  في الإفلاس

الشـــركات من تحوىل بعض دهونها إلة أســـهم في رأس الما   مما  ســـهم في اســـتقرار وضـــعها المالي وىجنبها  

كما  ملن أن هُنظر إلة الرسملة علة أنها مجمو  كل من الأسهم المدفوعة  والأربار مير الموزعة     الإفلاس

 
 .53ل .4  ج1997فوزل محمد سامي  شرر القانون التجارل  دار الثقافة  عمان  (1)
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وفي بعض الأحيان تُضـــــا  إليها الم صـــــصـــــات   واحتياطيات المصـــــر   وهو ما ُ طلق علي  بحق "الملكية"

 (1).التي  منحها المصر  لمواجهة ال سائر مير المتوقعة في أنشطت  المالية

ــركة  مما هتي  لها ال قا   إجمالاً  ــاهم في تقوىة المركل المالي للشـ ــاهمة تسـ ــركات المسـ ــملة الشـ   فإن رسـ

 .في السوق وتحسين قدرتها التنافسية  وخا ة في مواجهة الظرو  الاقتصاد ة الصع ة أو التحد ات المالية

ــملة   ارة عن  من التعريفات الســـابقة  ويســـتنت    ــيإعادة  أن الرســ امة وتنظيم إدارة هيللة أل إعادة  ــ

ــركة خو  الوقو  في الإفلاسفي االموارد والموجودات   ــعا بين    أن هنا   إلا أن ال اح  هرى  .لشــــــ اختلافا واســــــ

الهيللة وبين الرسملة حي  أن الهيللة تركل علة إعادة تغيير الأعما   والعمليات التجارىة  والهيلل التنظيمي  

بينما تتمحور الرســــــملة حو  رأس الما  فق،  وتحوىل     للشــــــركة  والمراكل المالية  وتغيير في تنظيم الوظائف

ا  به ا  و د  توســـع دائرة الاســـتثمارات أو تقليل الدهن العام  من مدهن إلة دائن زىادة وت ايضـــً ىملن القو  أ ضــً

ــائل الحما ة ل قا  الشـــــــركة في  ــيلة من وســـــ ــملة تمثل دعمًا لرأس الما  لتغطية الم اطر وتعمل كوســـــ أن الرســـــ

وبجان  ذلك تتضــمن الرســملة أســهمًا مدفوعة وأرباحًا مير موزعة واحتياطيات تهد  إلة    الســوق لفترة أطو 

 (2).الاستثمار

ومن هذا المنطلق   ملن رب، هذه العملية بالدهون  حي  أن رســملة الدهون تعد إحدى الأدوات الهامة 

ــركات علة تقوىة مركلها المالي  ــاعد الشـــــ ــهم  مما  ســـــ في تعلىل رأس الما   وتحوىل جل  من الدهون إلة أســـــ

ــة للت لص من الد توفر وتجن  الإفلاس.  ــركة فر ـ ــغوط المالية  هذه العملية للشـ ــتحقة وت ايف الضـ هون المسـ

 .مما  علز من قدرتها علة الاستمرار والنمو في السوق 

 

 

 
 . 81مرجع سابق  لجا  هوسف الحليم  (1)
 . 66  مرجع سابق  لمصطفة كما  ط (2)
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 (1)هو القر  ذو الأجل: تعريف الديون لغة

 (2)هو للوم حق في الذمةتعريف الديون اصطلاحا: 

 شــمل الحقوق مير المالية مما هثب  بذمة المللف لذلك ههمنا تحدهد  شــاملًا  اتعرىف واســعً الهذا ىعد و 

ــل عن قر    المراد من الدهون في نطاق هذا ال ح   بأن  ما  لون مرت طا بالحقوق المالية  مثل الدهن الناشـــ

 .(3)أو ثمن مبيع أو بد  إجارة  أو إتلا 

ا ةيعرف ننـهالـدين    أمـا فقهيـ  أن هتعلق الـدهن بـذمـة المـدهن  ولا  و   مـا وجـ  من مـا  في ذمـة المـدهن  :بـ

من أموال   وذلك ســـــوا  كان  هذه الأموا  مملوكة للمدهن حتة ثبوت الدهن  أم كان  مما ملك     هتعلق بشـــــي

 .(4)من أموا  بعد ذلك  ولا  لون وجود الدهن مانعا ل  من التصر   يما  ملك

أل أن الأمر عائد إلي   وهو بلامل قواه العقلية  ولا   رج من  إلا بوفائ     .وبذلك  لون الأمر في ذمت 

للدهن ولمسـتحق   وقول  )لا هتعلق بشـي  من أموال ( أل أن  لو هلك الما  لا  عني غياك الدهن  وإنما  ضـمن  

ــداده  ولا  لون ممنوعـا من التصــــــــــــــر   يـ  كـأن  لون محجورا عليـ  أو عليـ  قيـامـ ة أو ذلـك الـدهن وعليـ  ســــــــــــ

 و ا ة.

ســـداد الدهن   عنتكون عملية تحوىل الدهون إلة أســـهم باتفاق بين الشـــركة والدائن عند تعثر الشـــركة  و 

أو عند إرادة زىادة رأس ما  الشــــركة المســــاهمة  وىلون ذلك عند إ ــــدار ســــندات قابلة للتحوىل  وىســــجل في 

  ومنهم من  فردها (5)شـــــــركات المتعثرةال  لرأس ما   هيللةإعادة وقد ذه  بعضـــــــهم علة أنها   .العقد الأســـــــاس

 
 .105الجل  الأو   كلمة دَهن  الط عة الثانية  ل :انظر المعجم الوسي، (1)
الجل  الحادل والعشــــــــرىن  مطبوعات وزارة الأوقا  والشــــــــيون الدهنية  كلمة دَهن  الط عة الثانية   :انظر الموســــــــوعة الفقهية (2)

 .106ل
 .106السابق  كلمة دَهن  ل المرجع :انظر الموسوعة الفقهية (3)
ــوعة الفقهية(4) ــيون الدهنية  كلمة دَهن  الط عة الثانية   :انظر الموســــــــ ــرىن  مطبوعات وزارة الأوقا  والشــــــــ الجل  الحادل والعشــــــــ

 .106ل
 . 18  لمرجع سابق :رشا مصطفة أبو الغيظ (5)
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وجا ت عدة تعارىف في ذلك منها أنها " تحوىل الدهن إلة أســــهم   .لتقنينها في رأس الما  وتحولها إلة رســــملة

"عملية   الة اعت ارها  وذه  صخرون  (2)  وقا  بعضــــــهم " تحوىل الدهون إلة مشــــــاركة في رأس الما "(1)ملكية"

الدائن )المســـــتثمر( والمدهن )الشـــــركة( علة م ادلة الدهون بأســـــهم  عوضـــــا عن وفا ها للدائن تقوم علة اتفاق  

ــاح  الحق بها" ــملة   وىُوج   هذا التعرىف.  (3) ـ ــتحقاق وانتها  الأجل فإن عملية رسـ أن  لا هتم الوفا  عند الاسـ

ــهم  وجا  الدهون هي   ارة عن اتفاق قائم علة عقد بين الدائن والمدهن هتم من خلا  تحو  ىل الدهون إلة أســـــــــ

رأل صخر علة أن " اتفاق بين الدائن والشـركة المسـاهمة المدهنة هيدل لتحوىل الدهون إلة أنصـ ة في رأس ما  

 .(4)الشركة  وذلك بضم الدائن كشرىك بقيمة دهن  المستحق"

إلة تحوىل الدهون إلة وىرى ال اح  أن الرســـــملة تُعرة  بأنها اتفاق هتم بين الشـــــركة والدائن  ُ فضـــــي  

ــع   ــركة لتحقيق التوســ ــهم جدهدة  إما بهد  زىادة رأس ما  الشــ ــدار أســ ــاهمة في رأس الما   من خلا  إ ــ مســ

 .التجارل  أو بقصد تسوىة الدهون المستحقة عليها

 الفرع الثاني 

 الديون  لمقابل الطبيعة القانونية 
مســـــــاهمة عينية  وبين ذلك في قانون  ذكر ال اح  ســـــــابقا أن رأس الما  هتكون من مســـــــاهمة نقد ة و 

ــركات التجارىة "   ــركة نقودا  أو فقد نص القانون العماني علة أن " الشـــــــــ ــاهمة في رأس ما  الشـــــــــ تكون المســـــــــ

الأحلـام    ةحصــــــــــــــصــــــــــــــا عينيـة منقولـة أو مير منقولـة  أو حقوقـا معنوىـة  أو خـدمـات أو عملا  وذلـك مع مراعـا

 
 .59إحصا ات دهن القطا  العام  ل : ندوق النقد الدولي (1)
  إعادة الهيللة في قطا  الشــركات دور الحلومة في فترات الأزمة   ــندوق النقد الدولي   31قضــا ا اقتصــاد ة :مار  ســتون  (2)

 .6  ل2002
 .125  ل2017العلاقات النقد ة الدولية  دار حميثرا للنشر والترجمة  الط عة الأولة   :محمود حامد (3)
  2رسـملة الدهون في الشـركات المسـاهمة المغفلة  مجلة جامعة دمشـق للعلوم القانونية  مجلد   :سـون عبد الوهاك المصـرل مي (4)

 .243  ل2022العدد الرابع  
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وتحدد بالنقود جميع     الواردة في نصــــــول هذا القانون   ال ا ــــــة التي تنظم كل شــــــلل من أشــــــلا  الشــــــركات 

 .(1)تأسيسها" وثائقالمساهمات في رأس ما  الشركة وذلك في 

وما هراد بيان  هنا هو تحدهد الطبيعة القانونية لعملية رســـملة الدهون من خلا  الأســـهم المصـــدرة  وهل 

من أثر في تكييف العملية وتحدهد طبيعة زىادة تُعد من قبيل الحصــص النقد ة أم الحصــص العينية  لما لذلك  

ــمن الهيلل  ــاس القانوني للتعامل معها  وطرىقة تقدهر هذا التحوىل ضـــــ رأس الما  الناتجة عنها  ومعرفة الأســـــ

 .المالي للشركة

  لابعملية رسـملة الدهون أنها مسـاهمة نقد ة    قصـد  أن    ىفهم من النصـول الواردة في القانون العمانيو 

ــاهمة عينية وذلك بنص المادة ) ــركات حي  قا  " 137مســــــ  جوز أن تكون زىادة رأس الما  ( من قانون الشــــــ

وبما أن  ذكر نصــــــا    (2)"المصـــــــدر عن طرىق المســـــــاهمة بحصـــــــة عينية أو تحوىل دهون الشـــــــركة إلة أســـــــهم

ــاهمة العينية فالمراد بالمقابل أ ــر  العماني  المسـ ــهم  فالمشـ ــركة إلة أسـ ــاهمة نقد ة وهي تحوىل دهون الشـ نها مسـ

وُف قَ في هذا وقطع دابر ال لا  والجد  الحا ـــــــــــــل بين الفقها   كون الرســـــــــــــملة من المســـــــــــــاهمة النقد ة أو 

 المساهمة العينية.

كل  و  بال  دائنىتمتع  الكامل  الإلمام  ب   وىُفتر   أسهم   إلة  الدهون  تحوىل  عملية  في  حقوق  بحق 

فهل ُ عد من قبيل   .والالتلامات الناشئة عن هذه العملية. وقد ثار ال لا  حو  الطبيعة القانونية لهذا التحوىل

التسال  بشأن طبيعة حق المساهم قبل عملية   هثار  العاد ة  أم هدخل في نطاق أسناد القر ؟ كما  الدهون 

 عينيًا؟  التحوىل وبعدها  وهل ُ عد هذا الحق حقًا ش صيًا أم حقًا 

انقسم الفق  في تحدهد طبيعة حق الدائن في رسملة الدهون    عضهم اعتبره دَهنًا في ذمة الشركة قبل و 

 .التحوىل  بينما اعتبره صخرون مساهمة وحقًا في الأسهم بعد التحوىل

 
 العماني. التجارية الشركات قانون  من (21المادة ) (1)
 العماني. التجارية الشركات قانون  من (137المادة ) (2)
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ــركة    التحوىلإن حق الدائن قبل عملية   ــلا   ي   فهو حق في ذمة الشـ ــركة ولا إشـ وىعتبر من  معرو  لدى الشـ

رابطة قانونية بين دائن ومدهن  طال     الحقوق الشـ صـية لدهها  والحق الشـ صـي ذكر في القانون المدني أن "

ومن خصــــــــــــائص الحق    "  (1)"بمقتضــــــــــــاها الدائن مدهن  بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتنا  عن عمل

ق شــ ص صخر هو المدهن وبالتالي لا  الشــ صــي أن  حق نســبي لا هتســنة لصــاح   الو ــو  إلي  إلا عن طرى

 .(2) ستطيع الدائن أن  حتج بحق  إلا في مواجهة المدهن"

ىُعد الدائن بعد تحوىل دهون  إلة أســـــهم مســـــاهماً في الشـــــركة  مالكاً لحق مير مادل  وهو ما أشـــــار و 

ــر  العماني في المادة ) ي ترد علة شـــي  مير  ( من القانون المدني بأن "الحقوق المعنوىة هي الت64إلي  المشـ

ــة" ــادهون أن هذا التحوىل  مثل عملية    مادل وىت ع في شــــأنها أحلام القوانين ال ا ــ وفي المقابل هرى الاقتصــ

محاسـبية بحتة  هُنقل فيها مبل  الدهن من حسـاك الالتلامات إلة حسـاك رأس الما   مما جعل ال عض  صـفها  

 .بأنها مجرد قيود محاسبية دون إنشا  حق جدهد 

من حق الشــركة أن تصــدر ســندات قرو  وهذا ما نص علي  المشــر  العماني  كما أن  تجدر الإشــارة إلة أن  

ســـــــندات أو  ـــــــلوكا قابلة    –مقابل الم ال  التي تقترضـــــــها   – جوز للشـــــــركة أن تصـــــــدر  ( " 149في المادة )

وىجوز أن هنص النظام     للتداو  وفقا لأحلام قانون ســـــــــوق رأس الما   ووفقا للضـــــــــواب، التي تحددها اللائحة

تملن  و   .(3)"الأســاســي للشــركة علة حظر إ ــدار ســندات أو  ــلو  أو الحد من ســلطة الشــركة في إ ــدارها

ــدرة   ــركة المصـــ ــ صـــــي محض  وبإملان  مواجهة الشـــ ــناد القر   ـــــاحبها من المطال ة بحق  وهو حق شـــ أســـ

 
 الفرع  المدنيةي المعاملات قانون  .م2013  / 5 / 6 في الصادر (1012) رقم الرسمية الجرىدة عدد  المرسوم فينشر هذا  (1)

 . 16(  ل 61  المادة)وإثباته الح  أقسام الثاني

 . 249ل مرجع سابق  :ميسون عبدالوهاك المصرل  (2)
 العماني. التجارية الشركات قانون  من (149)المادة  (3)

https://qanoon.om/p/2019/og1300/
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ق العيني  يأخذ بعضــــا من أحلام  وهنا  لأســــناد القر  قضــــائيا  إلا أن  من الاحتما  أن  قرك الحق إلة الح

 بيانا للنوعين.

ىتضــ  من التعرىف الســابق أن الحق الشــ صــي هو رابطة قانونية بين دائن ومدهن  هلتلم كل منهما  و 

 .بأدا  ما علي   وعلة هذا الأساس  حق لمالك السندات مواجهة الشركة المصدرة لها  وذلك لعدة اعت ارات 

القر  تمثل دهنًا علة الشـركة  فلا تُعد سـندات إلا إذا كان   ـادرة عنها وثابتة في أولًا: إن سـندات  

ا  ملن  من المطال ة   –حامل السـند   –ذمتها  وبالتالي تكون الشـركة مدهنة  وىحوز الدائن  حقًا شـ صـيًا خالصـً

  .بالفوائد واستيفا  المبل  عند الاستحقاق

القضـــا  لمطال ة الشـــركة بســـداد ما علي   وهو ما لا هتحقق إلا ثانيًا:  حق لمالك الســـندات اللجو  إلة 

( من القانون علة أن "أموا  المدهن جميعها ضـــامنة للوفا  268إذا كان الحق شـــ صـــيًا  وقد نصـــ  المادة )

ــمان إلا من كان ل  حق التقدم ط قًا للقانون" ــاوون في هذا الضـ   ما  عني أن كل (1)بدهون  وجميع الدائنين متسـ

ا  المدهن ضـــــامنة للحق الشـــــ صـــــي للدائن  وىترت  علة ذلك الحق ات اذ الإجرا ات القانونية مثل إعلان  أمو 

  .الإفلاس

ــند القانوني لا  قوم إلا مقابل ما   ومالً ا ما  لون هذا الما  نقودًا  مما  جعل طبيعة   ثالثًا: فإن الســــــــــ

الشــ صــي إلة مســاهمة في الشــركة عبر   ومن ثم  فإن تحوىل هذا الحق   هذا الحق لصــيقة بالحق الشــ صــي

ــملة الدهن   غي ر من طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين  من علاقة دائن ومدهن إلة علاقة شـــرىك  عملية رسـ

 .مساهم  مما هنعلس علة الحقوق والالتلامات المترت ة بعد التحوىل

صـــــدرة  عتبر حقا شـــــ صـــــا  وبالتالي  ىتبين لدى ال اح  أن حق حاملي أســـــناد القر  في مواج  الشـــــركة المو 

 .لإث ات الحق الش صي المت عة  ضع لكل القواعد والإجرا ات  

 
 العماني.  المدنية المعاملات قانون  من ( 268) المادة(1)
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سناد القر  من حقوق الملكية التي  جوز التصر  فيها عن طرىق النقل والشرا   أوبناً  علة ذلك  ُ عتبر  

ومن خلا  هذا التعرىف   ملن     والبيع والانتفا  بها بطرق قانونية مشروعة  دون الحاجة إلة سلطة معينة

كما أن  اح  الحق العيني  متلك القدرة علة مواجهة الشركة    قرىً ا من الحق العيني  القر  سناد  أاعت ار  

 .قانونيًا  ومقاضاتها  ومطالبتها بحقوق   مما  جعل  حقًا عينيًا

باسم مالك   مما  ضفي    كذلك هتفق الحق العيني مع أسناد القر  من حي  تسجيل  في الجهات الم تصةو 

وبالتالي  ملن اعت ار أسناد القر  حقًا عينيًا بالإضافة إلة     (1) علي  ملىدًا من القوة والاعترا  كحق عيني  

كون  حقًا ش صيًا  إذ هترت  علي  ميلتان لا  ملن فصلهما: الأولة هي كون  حقًا عينيًا  والثانية هي كون  حقًا  

 .لدى الشركة المصدرة ش صيًا عند تقد م  وتسجيل 

 

 

 

 

 

 
تصـاية شـركات الأموا  من الناحيتين القانونية والمحاسـبية  رسـالة ماجسـتير  جامعة النجار الوطنية  محي الدهن السـلعوسـي   (1)

 .68  ل2006فلسطين  
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 المبحث الثاني 

 شروط تحويل الديون إلى أسهم 
بالنســ ة للشــركة والدائنين إلا أن المشــر  لم  امهم اتعتبر عملية رســملة الدهون في شــركة المســاهمة أمر 

 جل لهم التصـر  وفق إرادتهم  فقد أخضـع العملية لشـروط وضـواب، وفق ما أعد لها  دون المسـاس بحق كل 

 (1)منهم  ووفقا لما تقتضي  ضرورة مراعاة مصال  المساهمين والدائنين والشركة علة حد سوا .

سيقوم ال اح  بتناو  الشروط المتعلقة بالدهون القابلة للرسملة في المطل   استنادًا إلة الاعت ارات السابقة   و 

 .الأو   ثم سيتناو  في المطل  الثاني الشروط المتعلقة برأس ما  الشركة

 المطلب الأول 

 شروط متعلقة بالديون القابلة للرسملة ال
ال ح   سيتم استعرا  الشروط المتعلقة بالدهون القابلة للرسملة بشلل عام  ثم سيتم  القسم من  في هذا  

التطرق إلة أسناد القر  القابلة للتحوىل إلة أسهم من خلا  تعرىفها وذكر شروطها بشلل خال  بالإضافة  

هذا المطل    لتحقيق الأهدا  المنشودة  قسم ال اح  و إلة تحدهد ملونات الدهون ومراحل وضواب، رسملتها.  

إلة فرعين  حي  تناو  في الفر  الأو  أسناد القر  القابلة للتحوىل إلة أسهم  وفي الفر  الثاني تناو  الدهون  

 .الأخرى 

 الفرع الأول 

 أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم 
ــهم من خلا  تعرىفه  مفهوم  لابد من بيان ــناد القر  القابلة للتحوىل إلة أســــ ــروطه  وبيان  ا أولاً أســــ ا شــــ

 .ثانيًا

 
 98  مرجع سابق  لزعرور عبد السلام(1)
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 مال:  أولا: تعريف أسناد القرض القابلة للتحويل إلى رأس

لم هتطرق المشـــــــر  العماني إلة تعرىف أســـــــناد القر   إلا أن بعض التشـــــــرىعات قام  بتعرىف   فقد 
ــورل بالمادة ) ــر  الســ ــمية واحدة قابلة 121عرف  المشــ ــناد القر  بأنها: أوراق مالية ذات قيمة اســ للتداو  ( أســ

ومير قابلة للتجلئة تصـــدرها الشـــركة للحصـــو  علة قر  تتعهد الشـــركة بموجبها بســـداد القر  وفوائده وفقا 
 لشروط الإ دار.

وتعتبر أسناد القر  القابلة للتحوىل إلة أسهم من نفس طبيعة أسناد القر  العاد ة  مير أنها تمتاز  
أســـــــنادهم إلة أســـــــهم في كل وق   أو في أجل أو صجا    عنها بلونها تعطي لحامليها الحق في اختيار تحوىل

  فإذا بقي  القيمة الســـــوقية لأســـــهم الشـــــركة من فضـــــة ســـــي تار حامل الســـــند (1)تحددها الشـــــركة المصـــــدرة ل 
الاحتفا  بالســند علة شــلل دهن واســترداده عند تارىو الاســتحقاق  أما إذا ارتفع  القيمة الســوقية للســهم نتيجة  

 .(2) "لي للشركة فقد   تار الحامل تحوىل دهن  الأسهمتحسن الوضع الما

ــهم أداة مالية  ملن لحاملها  ــناد القر  القابلة للتحوىل إلة أســ ــابقًا  تعتبر أســ وبناً  علة ما تم ذكره ســ
 .است دامها في أل وق    تاره  حي  تجمع بين خصائص الدهون وحقوق الملكية

 :: شروطها ثاني ا

أســــاســــية    اقر  قابلة للتحوىل إلة أســــهم  لكن  بالمقابل وضــــع شــــروط أســــناد إ ــــدار  أجاز المشـــرع العماني 
 علة  (3)( من قانون الشـركات العماني152( و )137لضـمان تحقيق الهد  من إ ـدارها  فقد نصـ  المادة )

واج  التقيد بشــروط عامة تنطبق علة إ ــدار أســناد القر  بشــلل عام وواج  التقيد بشــروط خا ــة تتعلق  
 :بأسناد القر  القابلة للتحوىل إلة أسهم

 

 
   2018محمد بن برا  الفوزان: الأحلام العامة الشـــــــــركات دراســـــــــة مقارنة ط قا النظام الشـــــــــركات الســـــــــعودل  دار المنهل   (1)

 .234ل
 .79  ل 2012حسني خرىوش: الأسواق المالية  المنهل   (2)
 العماني. قانون الشركات التجارىة( من 152( و )137المادة ) (3)
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 :ناد القرض القابلة للتحويل الأسهمالشروط العامة لإصدار أس -1

لم  حدد المشــــــــر  العماني الشــــــــروط العامة بدقة في المواد القانونية لقانون الشــــــــركات التجارىة إلا أن   
في تناثر القوانين ومقارنتها مع ما  قابلها عند المشـر  السـورل فقد حدد المشـر  السـورل في   اسـتلهامهابإملاننا  

ــناد القر  القابلة  من قانون الشـــر   123المادة  ــدار جميع أسـ كات الشـــروط العامة التي  ج  أن تتوافر في إ ـ
 :للتحوىل وميرها  وىملن إجما  هذه الشروط بما هلي

لا بد من تســدهد كامل المبل  في رأس الما  قبل أن تصــدر الشــركة أســناد القر   وعلة هذا إذا كان  
فلا  ملن إ ـدار مثل هذه الأسـناد  حي  سـم  القانون أن   أسـهمهملم هدفعوا كامل قيمة    ون في الشـركة مسـاهم

ــنوات من تارىو  40هدفع الملتت    ــدهد باقي القيمة خلا  ثلاث ســـــــ ــهم  وىتم تســـــــ ــمية للســـــــ % من القيمة الإســـــــ
قبل   ووفق المشــر  بأن جعل الشــركة تحصــل علة حقوقها من المســاهمين  .(1)التصــدهق علة النظام الأســاســي

تجاوز قيمة أســــــناد القر  المصــــــدرة رأســــــما  الشــــــركة  وهذا أمر تلا  ملن أن كذلك     أن تلجأ إلة الاقترا  
 (2).منطقي حي  أن رأسما  الشركة  شلل الضمان العام للدائن بما فيهم حملة الأسناد 

مة مير  العا  الجمعية ج  علة الشــركة قبل قيامها بإ ــدار أســناد قر  أن تحصــل علة موافقة كما 
علة إ ــــدار أســــناد قر  هو بمثابة موافقة من قبلها علة زىادة رأس   الجمعيةعاد ة  وذلك لأن موافقة هذه  ال

 (3) ."من قانون الشركات  123الما   وهذه ما تم ذكره نصا في  المادة 

قر   اد نســأبعد أن تحصــل علة موافقة الهيئة العامة مير عاد ة علة ا ــدار   ىن غي علة الشــركةو 
أن تحصـــــل علة موافقة من وزارة التجارة الداخلية وحما ة المســـــتهلك من جهة وهيئة الأوراق والأســـــواق المالية  

لنا أن الوزارة تتحقق من اسـتيفا  الشـركة شـروط الإ ـدار دون ال ح  في مدى ملا مة   وىبدو  .من جهة أخرى 
ــواق  ــا  الشــــركة  بينما تقوم هيئة الأوراق والأســ ــدار الأوضــ ــافة للتأكد من  الإ ــ المالية لأبعد من ذلك    الإضــ

مدى توافر الشــــــروط اللازمة لإ ــــــدار مثل هذه الأســــــناد تدرس الهيئة مدى ملا مة هذا الإ ــــــدار لأوضــــــا   

 
 .2011لعام  (29)من قانون الشركات السورل رقم ( 92) المادة (1)
 .255ميسون عبدالوهاك المصرل  مرجع سابق  ل (2)
ــ  الفقرة  (3) ــركة علة مراق ة الهيئة العامة مير   123المادة من   3نصـ ــورل علة وتح  وأن العمل الشـ ــركات السـ من قانون الشـ

 العاد ة عندما هتم إ دار استاد قر  قبيلة التحوىل إلة أسهم وتعتبر موافقتها عن  بمثابة موافقة علة زىادة رأل ما  الشركة
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الشـركة كلل )من حي  فائدت  ومدى قدرة الشـركة علة سـداد قيمة الأسـناد في ميعاد اسـتحقاقها( بشـلل خال 
 .(1)وللأوضا  الاقتصاد ة بشلل عام

 :الشروط الخاصة لإصدار أسناد القرض القابلة للتحويل الأسهم -2

لا بد لإ ـــــدار أســـــناد قر  قابلة للتحوىل لأســـــهم من توافر عدد من الشـــــروط ال ا ـــــة والتي  ملن  
 :إجمالها  يما هلي

ى العامة  ير العادية جميع القواعد والشـــــروط التي يتم عل  الجمعيةأن يتضـــــمن قرار    فمن جهة أولى يجب
 :أساسها تحويل أسناد القرض إلى أسهم

قرار الجمعية العامة   هت عهالم  حدد بدقة القواعد التي  ج  أن  وتجدر الإشارة إلة أن المشر  العماني  
مير العاد ة بشـأن إ ـدار أسـناد القر  القابلة للتحوىل إلة أسـهم  بينما نجد أن المشـر  السـورل قد نص في 

ــها التحوىل    123المادة  ــاسـ من قانون الشـــركات علة ضـــرورة أن هبين القرار جميع الشـــروط التي هتم علة أسـ
 .ين المســاهمين من ات اذ القرار علة بينة عند التصــوى  مثل مقدار الإ ــدار  وموعده  وشــروط   وذلك لتمل

وتقوم الجهات الرقابية العليا المتمثلة بوازرة التجارة وحما ة المســـــتهلك وهيئة الأوراق والأســـــواق المالية بالتحقق  
الاجرا ات والشـــــروط التي ســـــيتم علة أســـــاســـــها تحوىل أســـــناد القر  لأســـــهم قبل منحهما    اســـــتيفا  جميعمن  

 . (2)ة علة الا دارالموافق

 :أن يبدي مالك السند ر بته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الاصدار ومن جهة ثانية يجب

ــناد علة مالك  ــهم فإذا لم هبد  القر   أسـ ــناده إلة أسـ ــركة تحوىل أسـ مبت  خلا  مدة ر   أن  طل  من الشـ
ــند وليس  (3)...محددة فقد حق  في التحوىل ــناد القر  مترو  لحامل الســـــــــ وعلة هذا فإن ال يار بتحوىل أســـــــــ

 علي . اواج 

 
 .255ميسون عبدالوهاك المصرل  مرجع سابق  ل (1)
 .256يسون عبدالوهاك المصرل  المرجع السابق  لم (2)
 (129السورل. المادة )قانون الشركات  :انظر (3)
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بأن تر  ال يار لحامل ســند القر  بطل  تحوىل أســناده  الســورل فقد وفق المشــر    وبيانا على ما سـب  ذكر 
ــركة فإذا ــيقوم بطل   دون إج ار أو تدخل من الشـ ــركة المالي راب  فسـ ــع الشـ ــند أن وضـ التحوىل  وجد حامل السـ

ــتعادةوفي وضـــع مالي  ـــع   يقوم بالاكتفا  بالفوائد التي  حصـــل عليها    أما إذا وجد أن الشـــركة خاســـرة  واسـ
 . قيمة أسناده في تارىو استحقاقها

 الفرع الثاني 

 الديون الأ ر  
ُ عد  رفع رأس ما  الشـركة المسـاهمة من خلا  إ ـدار أسـهم جدهدة إحدى الوسـائل المعتمدة في إطار 

ا ــً ــاطها  وىجرل ذلك عبر الاكتتاك الذل قد  لون عامًا أو خا ــــــــ مير أن  هذه العملية تقتضــــــــــي     تموىل نشــــــــ

ــة علة   ــملتها  مع تحدهد قيمتها بدقة في الوثائق المعروضــــــ ــار عن طبيعة الدهون المراد رســــــ ــرورة الإفصــــــ ضــــــ

فردل أو جماعي  أو  الجهات الم تصــة. وتت اهن هذه الدهون بحســ  مصــادرها  فقد تكون ناتجة عن اقترا  

ــادرة عن جهات طبيعية أو اعت ارىة ــات المالية      ــــــــ ــســــــــ ــارة إلة أن طبيعة التعامل مع الميســــــــ وتجدر الإشــــــــ

كالمصــار   في هذا الســياق  ت تلف من حي  الإجرا ات والآثار القانونية عن تلك التي تتم مع الشــركا  من  

 .الأش ال الطبيعيين

مة عن طرىق المقا ــــــة الاتفاقية بتحوىل الدهون إلة رأس ما  ىتم تحوىل الدهون في شــــــركة المســــــاهو 

التي ت تص بتنفيذ المقا ــة والتســوىة لصــفقات التداو  المتعلقة  الشــركة  وهي شــركة مســق، للمقا ــة والإهدا   

ت تص الشـــــــركة دون " (3المادة )  ةوقد بين ذلك المشـــــــر  في اللائح  .بالشـــــــركات المدرجة في الســـــــوق المالية

  المقا ـــة والتســـوىة لصـــفقات التداو  وتحدهد  ـــافي حقوق والتلامات الأعضـــا  وإتمام إجرا ات ميرها بإجرا

 (4المادة )كذلك  (1)"تســــوىة المراكل المالية الناشــــئة عنها  ونقل ملكية الأوراق المالية وفقا لأحلام هذه اللائحة

ــوىة أو جل  منها وفقا للنموذج )و "  ــة والتســــ ــوىات  ( 2تتم المقا ــــ ــليم مقابل الدفعت المعتمد من بنك التســــ “التســــ

 
 والتسوية.  المقاصة تن يم لائحةمن  (3المادة) (1)
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(  وىتم إجرا  التســـوىة الإجمالية للأوراق المالية لكل  ـــفقة علة حدة بين حســـابات المســـاهمين   BISالدولية )

 .(1)"كما هتم إجرا  التسوىة المالية علة أساس  افي المبل  بين حسابات الأعضا 

 تحوىل الدهون:وعلة هذا لا بد من توفر شروط معينة ل

 وبذلك  ضمن حق المساهمين  اأن تكون محددة المقدار فلا  لون الأمر شائع -1

 حان وق  السداد   أن تكون مستحقة الأدا  أل أن -2

ــرىلا  ــ   شـ ــا  إذ  صـ ــركة والأعضـ ــماه تجاه الشـ وعلة مرار هذا هتغير المركل القانوني بين الدائن والمدهن ومسـ

 ومساهما ومالكا علة قدر دهن .

 بعد تحوىل الدهون إلة أسهم لا بد أن نميل بين مرحلتين في هذه الاجرا ات:و 

 زىادة رأس ما  الشركة المساهمة وتوزىعها علة الدائنين مقابل دهونهم نتيجة الرسملة. أولا:

 السمار للدائنين بالاكتتاك في الأسهم الجدهدة الممنوحة من الشركة. ثانيا:

ــدار أســـــهم جدهدة وتضـــــا   و "تتم عملية التحوىل وفقا للقواعد المتعلقة بلىادة رأس الما  حي  هتم إ ـــ

م ال  الدهون المحولة إلة رأس الما   وتتحو   ــفة الدائنين إلة مســاهمين  وىحصــل كل دائن علة عدد من  

هتناســــ  مع قيمة دهن   وبذلك  لون الدائن قد ســــاهم بشــــلل مير م اشــــرة بالشــــركة وتجن  دفع النقود الأســــهم  

إن عملية رسملة الدهون هي زىادة في رأس ما  الشركة المساهمة عن طرىق  .(2)التي ستضا  إلة رأسمالها "

ــدار أســــــهم جدهدة  وىلمن الفرق بين العمليتين أن العملية الأولة ــهم   الاكتتاك وإ ــــ هتم من خلالها تأد ة الأســــ

النقد ة من المساهمين الدائنين إلة الشركة قبل تقرىر زىادة رأس الما   وأما العملية الثانية هتم من خلا  تأد ة  

 مليتين زىادة رأس الما  بقدار قيمة الأسهم.عالأسهم النقد ة بعد تقرىر زىادة رأس الما   وىنتج عن كلا ال

ــواب، تصـــــــدر عن  كما ذكرنا صنفا أن عمو  ــملة الدهون لا بد لها من قواعد وشـــــــروط وضـــــ هيئة  اللية رســـــ

العامة لســـوق الما  وكذلك من المحددات شـــركة مســـق، للمقا ـــة والإهدا  فت ضـــع العملية إلة هذه الضـــواب، 

 
 والتسوية المقاصة تن يم (من لائحة4المادة )(1)
 . 258ل مرجع سابق   :ميسون عبد الوهاك المصرل  (2)
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  فلابد أن  لون هنا  اتفاق مســــبق بين الدائن )المســــاهم أو الملتت ( وهي المســــيولة عن كل أمر متعلق بها

ــ اك  وال ــركة( علة عملية التحوىل  علة أن توافق الهيئة علة عملية الدهون بعد النظر إلة الأســــــــــ مدهن )الشــــــــــ

وموافقة الجمعية العامة مير العاد ة علة الرســملة أمر أســاســي بعد تصــدهر   (1)والشــروط الدا ية إلة الرســملة 

الموافقة خطية للدائن علة عملية  تقرىر من الشـــركة  وعلي  تصـــدر أســـهم جدهدة للاكتتاك  وىشـــترط أن تكون  

الرســـــملة  علة أن  حتســـــ  ســـــعر الســـــهم وقيمت  الســـــوقية لمعرفة قيمة التحوىل  وهنا هرج  الأمر إن  كان   

اللىادة أو الرسملة بسب  الدهون المتراكمة علة الشركة لا بد من بيان ذلك في تقرىر مستقل والأس اك الميد ة 

لا  ضـيق علة المسـاهمين وىسـتعجلوا في قبولهم للعملية   يعطوا مهلة للتفكير  لعدم قدرة الشـركة علة السـداد  و 

ــملة وات اذ القرار دون إج ار من المدهن )الشـــــــركة(  وبعدا عن كل مرر فتقام هذه  علة عملية التحوىل والرســـــ

 ية التامة  العلمية بشــــلل واضــــ  إذ تقوم الشــــركة بإ ضــــار أل ل س لدى الدائنين وأن تتمتع هذه العملية بالشــــفا

وتقد م كافة المعلومات للمسـاهمين  علة أن تكون نية الشـركة سـليمة من كل تضـليل أو مرر نتيجة الرسـملة   

 (2)وعلة هذا  لون الرسملة والعملية تسرل علة أتم وج  وتمضي بسلام.

 المطلب الثاني 

قبل   بكامله  مال الشركة المساهمة  رأسس مال الشركة: وجوب سداد أمتعلقة بر الشروط ال

 شروع في عملية التحويلمال
فلا  جوز للشــــــركة المســــــاهمة     ج  ســــــداد رأس ما  الشــــــركة بالكامل قبل البد  في عملية الرســــــملة

. فليس من المعقو  التلامات المســــاهمينإ ــــدار أســــهم جدهدة أو طل  زىادة رأس مالها إلا بعد تســــوىة جميع  

والهد  من ذلك هو أن الأموا  المسـتلمة تكون     ا بينما لم تسـتلم ما تسـتحق  من أموا أن تطل  الشـركة قرضـً 

 .قد سدت احتياجات الشركة من الإنفاق وتساهم في تموىل عملياتها

 
 . 47مرجع سابق  ل جا  هوسف الحليم (1)
 . 48مرجع سابق  ل جا  هوسف الحليم (2)
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تكون القيمة الإسـمية  "    2( فقرة  58مادة )بنص "    العماني قانون الشـركات  إذ ذكر سـابقا في تعدهلات 

واحدا. وىج  أن  ســدد نصــف القيمة الإســمية للأســهم المصــدرة علة الأقل عند الاكتتاك  للســهم رىالا عمانيا  

 .(1)"علة أن تسدد قيمة الأسهم بالكامل خلا  مدة لا تلىد علة ثلاث سنوات من تارىو تأسيس الشركة

لمشــــر    وقد تطرق اوضــــمان عدم فقدان أموالهمالأمر الإ جابي لهذا القانون أن  جا  حما ة للدائنين  و 

( ثلاثين هوما  30تقوم الشــركة بتحصــيل م ال  الاكتتاك خلا  )( وهي " 65العماني بصــيغة أخرى في المادة )

من تارىو قرار الجمعيـة العـامة  وفي حالة عدم تحصــــــــــــــيـل م ـال  الاكتتـاك خلا  تلـك الفترة  جـ  علة مجلس 

في هذا الشـــأن متة رمب  الشـــركة في تنفيذ  الإدارة الدعوة إلة جمعية عامة مير عاد ة أخرى لتجدهد موافقتها  

هومــا فق،  وكــذلــك  لون رادعــا لمن   30فقــد جعــل المــدة لتجميع الم ــال  والنقود    (2)"مقترر الاكتتــاك ال ــال 

ــ  الجمعية   ــيا  مركلها المالي  وهذا نو  من أنوا  الرقابة تفرضــ ــهم الشــــركة وضــ ــ  التلاع  بأســ تســــو  ل  نفســ

 .الوفا  بالمتطل ات المالية اللازمةقبل تقدم الشركة لطل  القر  العامة مير العاد ة لكي لا 

علة الشــركة " من لائحة الشــركات المســاهمة العامة العماني علة ان :  (62المادة )وقد ذكر في نص 

التي ترم  في زىادة رأس مالها عن طرىق ت صــيص أســهم اللىادة لشــ ص معين أو أكثر الدعوة إلة جمعية  

عاد ة للحصو  علة موافقتها في هذا الشأن  وعليها أن ترفق بجدو  الأعما  مل صا وا يا لمقترر  عامة مير  

الاكتتاك ال ال من حي  الســعر والأســس التي بموجبها تم احتســاب   وأســما  الأشــ ال المقترر ت صــيص  

فوائد المتوقع أن الأســــهم لصــــالحهم مع نبذة عن خبرات وميهلات كل منهم  بالإضــــافة إلة توضــــي  الملا ا وال

وعلة     تعود علة الشــركة من هذا الت صــيص  وميرها من المعلومات التي ترى الشــركة أهمية الإفصــار عنها

الشـــــــركة الحصـــــــو  علة ضـــــــمان مالي من الأشـــــــ ال الموج  إليهم الاكتتاك ال ال قبل اجتما  الجمعية  

ترر ت صــيص الأســهم لصــالحهم أطرافا وإذا كان الأشــ ال المق   العامة لتغطية قيمة الأســهم الم صــصــة لهم

 
المادة   الشركاتي قانون تعدهلات في .م1996 / 2 / 6 في الصادر  ( 569) رقم الرسمية الجرىدة عدد  نشر هذا المرسوم في (1)
 . 8(  ل58)
 لائحة الشركات المساهمة العامة. ( من 65المادة ) (2)
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ذول علاقة بالشــــــركة تعين علة الشــــــركة المصــــــدرة الإفصــــــار عن ذلك للمســــــاهمين في الدعوة الموجهة إليهم  

 .(1)"لحضور اجتما  الجمعية العامة وبيان المصال  المرت طة بالشركة

 سيتناو  هذا المطل  فرعين أساسين: 

 ل س الماأأسُ شرط سداد ر الفرع الاول: 

 الفرع الثاني: نطاق شرط سداد رأس المال 
 الفرع الأول 

 س المال أأسُ شرط سداد ر 
طالما ترىد شـركة المسـاهمة زىادة رأس مالها أو التقليل من    امنطقي ا عتبر شـرط سـداد رأس الما  شـرط

حجم مـدهونيتهـا  ولا  لون هـذا الشــــــــــــــرط إلا بمبرر قـانوني ومنطقي  للأموا  المت قيـة في ذمـة المســـــــــــــــاهمين  
وىقوم شــرط الســداد علة أســاســين وهما الأســاس القانوني    .وبالأخص المســاهمة النقد ة دون المســاهمة العينية

 نطقي.والأساس الم

لم هنص المشر  العماني بشلل  رى  علة شرط سداد رأس الما  بالكامل قبل إ دار أسهم جدهدة  و 

لكن بعض التشرىعات الأخرى تناول  هذا الشرط بوضور. علة سبيل المثا   المشر  الجلائرل اعتبر أن طل   

. كما تناو  المشر  اللبناني هذا  إ دار أسهم جدهدة  عد باطلًا إذا لم  سدد المساهمون قيمة الأسهم السابقة

الشرط في تشرىع  التجارل  حي  نص علة أن تقد م أسهم جدهدة قبل الوفا  بقيمة الأسهم السابقة ُ عد باطلًا.  

كما أن المشر  التونسي قد أشار إلة هذا الشرط في إطار القوانين المنظمة للشركات في تونس  بهد  ضمان  

 .حما ة حقوق المساهمين

ترتيً ا لما تم ذكره سابقًا   ملن القو  إن  لضمان جواز زىادة رأس ما  الشركة  ج  أن  لون المساهمون قد و 

علة الشركة أن تطال   و سددوا كامل المبل  المت قي من قيمة الأسهم المصدرة أو المت قية من رأس الما .  

 
 . العامة المساهمة الشركات لائحة من ( 62المادة ) (1)
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ا لم تقم الشركة باستيفا  هذه الم ال  من المساهمين   المساهمين بسداد الم ال  المت قية لإتمام رأس الما  كاملًا. إذ 

  (1) فلا  جوز لها أن تقدم طلً ا للىادة رأس الما  أو إ دار أسهم جدهدة  مما  عني أن طلبها سيلون باطلاً 

علة الرمم من أن المشر  العماني لم هنص بشلل  رى  علة ضرورة سداد كامل رأس الما  قبل الشرو  في و 

أسهم جدهدة  إلا أن الم اد  القانونية المستقرة تشترط أن تستوفي الشركة جميع قيمة الأسهم    عملية إ دار

هذا الأمر ضرورل لكي تتملن الشركة  و   (2)المت قية من رأس الما  وتكون هذه الم ال  تح  تصر  الشركة.

  مدهنيها تلتلم الشركة بمطال ة  من تحدهد مقدار اللىادة أو الأسهم المراد طرحها للاكتتاك. ولذا  من المهم أن  

 .بسداد الم ال  المت قية من الأسهم قبل تقد م أل طل  للىادة رأس الما 

 يما هتعلق بعملية الرسملة  وهي تحوىل بعض الدهون المستحقة علة الشركة إلة أسهم هتم توزىعها  أما  

علة الشركة أن و    المت قية من الأسهمعلة المساهمين  فلا  ملن تنفيذ هذه العملية إلا بعد استيفا  الم ال   

إذا لم تتم تسوىة هذه الم ال   لا  و تدفع ما عليها من قيمة الأسهم قبل أن تطل  الرسملة أو زىادة رأس الما .  

 ملن للشركة أن تقوم بالرسملة أو التوسع في رأس الما   لأنها ستكون قد أهمل  أحد الشروط الأساسية  وهو  

 (3) .ما استيفا  كامل رأس ال

فمن     إن اشتراط سداد رأس ما  الشركة بالكامل قبل اللجو  إلة عملية الرسملة  عد أمرًا منطقيًا وبدههيًا

مير المعقو  أن تطل  الشركة زىادة رأس الما  أو تنفذ عمليات مالية أخرى مثل الرسملة دون أن تكون قد 

شركة معرفة المبل  الذل سيتم رسملت  أو إضافت   ىج  علة الو   استوف  كامل رأس الما  المت قي من الأسهم

تتقدم بأل طل  للىادة رأس الما   وهذا  ساهم في الحفا  علة حقوق المساهمين   إلة رأس الما  قبل أن 

 
 .76  ل1988  4  3طال  حسن موسة  رأس ما  الشركة المساهمة  مجلة القضا   نقابة المحامين العراق  العدد (1)
 . 68  مرجع سابق  لميسون عبد الوهاك(2)
 . 55  مرجع سابق  ل سرمد كوك (3)
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 ص   سداد الم ال  المت قية من قيمة الأسهم أمرًا ضرورىًا  لأن رأس الما  الكامل   في هذه الحالة   والدائنين

 (1).لشركة في عملية الرسملة أو زىادة رأس الما  لون تح  تصر  ا

وفي رأل ال اح    عد اشتراط سداد رأس الما  قبل الشرو  في عملية الرسملة أو زىادة رأس الما  

من مير المعقو  أن تطل  الشركة قروضًا جدهدة أو تموىلًا  ف   شرطًا منطقيًا ومقبولًا من الناحية النظرىة والعملية

ومن هذا المنطلق هرى ال اح  أن المشر  العماني بحاجة    .للمساهمين  دائنةإضا يًا في الوق  الذل هي  ي   

إلة التأكد من أن الشركات تلتلم بهذا الشرط بشلل فعا   لأن ذلك  ساهم في الحفا  علة استقرار الوضع 

ركة وىعلز الشفا ية في التعاملات المالية. لذلك   ج  علة الشركة تحصيل جميع الدهون المت قية  المالي للش

من المساهمين ودفع ما عليها من قيمة الأسهم قبل أن تتقدم بطل ات للىادة رأس الما  أو القيام بأل نو  من  

   .الرسملة

ائنين  حي   ضمن أن الشركة لا تُقدم  كما أن هذا الشرط  سهم في تحقيق العدالة بين المساهمين والد 

 . علة طل ات جدهدة تتعلق بلىادة رأس الما  أو الرسملة دون أن تكون قد قام  بتسوىة التلاماتها المالية السابقة

من خلا  هذا الشرط  هتم الحفا  علة نلاهة العمليات المالية وىُمنع أل تجاوزات قد تيثر علة الوضع المالي  و 

 .إلة خسارة حقوق المساهمين والدائنين علة حد سوا للشركة أو تيدل 

إن الإ رار علة سداد رأس الما  بالكامل قبل اللجو  إلة الرسملة أو زىادة رأس الما  لا  قتصر فق،  

من   الملىد  استقطاك  علة  وقدرتها  الشركة  سمعة  حما ة  أ ضًا  بل  شمل  المساهمين   حقوق  ضمان  علة 

في حا  قيام الشركة بتحقيق هذا الشرط  تكون قد أظهرت التلامًا بالشفا ية والجد ة  و   .المستقبلالاستثمارات في  

 (2) .في الإدارة المالية  مما  علز الثقة بين المساهمين والمستثمرىن

من ناحية أخرى   ملن القو  إن التأكيد علة سداد رأس الما  بالكامل قبل الشرو  في عملية الرسملة و 

  مع م اد  مرونة السوق أو قدرة الشركات علة التوسع. فالعلس هو الصحي   إذ أن تطبيق هذا لا هتعار 

 
 . 69  مرجع سابق  لميسون عبد الوهاك(1)
 . 112  لعبدالرحيم  مرجع سابقمعن (2)
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الشرط  ساهم في تنظيم نمو الشركات بصورة مستدامة وىمنع أل تلاع  قد  حدث في سير عمليات اللىادة أو  

فافة  وهو ما  علز التحوىل المالي بالإضافة إلة ذلك  فإن هذا الشرط  عمل علة إرسا  قواعد واضحة وش

 (1) .الاستقرار المالي للشركة في المستقبل

ُ عد  شرط سداد رأس الما  بالكامل قبل الشرو  في زىادة رأس الما  أو تنفيذ عملية الرسملة من  لذا  

فالوفا  بقيمة الأسهم     استقرار المركل المالي للشركة  علة  المتطل ات التي تكتس  أهميتها من أثرها الم اشر

الملتت ة بشلل كامل لا ُ عد فق، التلامًا ماليًا بل  مثل معيارًا لسلامة السياسات المحاسبية والتموىلية التي تت عها  

الشركة  مما  علس قدرتها علة إدارة مواردها بلفا ة وىمن  المستثمرىن درجة عالية من الثقة في تعاملاتها  

ط وإن لم هرد ب  نص  رى  في بعض التشرىعات  إلا أن الم اد  القانونية العامة  إن هذا الشر   .المستقبلية

 .تستد ي  من منطلق الحما ة المس قة لحقوق الأطرا  المرت طة بالشركة  وخا ة المساهمين والدائنين

رأس كما أن التلام الشركة باستيفا  قيمة الأسهم بالكامل قبل اللجو  إلة أ ة توسعات مالية  كلىادة  

الما  أو تحوىل الدهون إلة أسهم   حد من م اطر التوسع العشوائي أو التورى، في التلامات إضا ية دون  

هذا الانض اط المالي جد ة الشركة في الالتلام بالحوكمة المالية  وىُظهر أنها  وىعلس  وجود أساس مالي متين.  

واقعية علة الوفا  بالتلاماتها. وبذلك  تتض  الأهمية  قادرة علة تحقيق التوازن بين خططها الاستثمارىة والقدرة ال

القانونية والعملية لهذا الشرط في الوقا ة من النلاعات المحتملة بين الشركة وأ حاك المصلحة  وفي تعلىل 

 (2) .الثقة بين أطرا  العلاقة القانونية والمالية

وزىع الحقوق  لا سيما في مواجهة  وإلة جان  ما سبق  فإن إعما  هذا الشرط  علز من العدالة في ت

ما قد هترت  علة رسملة الدهون أو إ دار أسهم جدهدة من صثار علة المساهمين الحاليين. فعدم الوفا  بقيمة  

الأسهم قبل إقرار اللىادة قد هيدل إلة إضعا  مركلهم القانوني  وىُعر ضهم لتغيرات مير متوقعة في تركي ة  

 
 . 57  لمحمد فرىد  مرجع سابق(1)
 .78مرجع سابق  لعبد الرحيم  (2)
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م الشركة علة إجرا ات مالية جدهدة ما     الملكية أو في قيمة أسهمهم  كما أن حما ة الدائنين تتطل  أن لا تُقد 

النمو والامتثا    بين أهدا   التوازن  قدرًا من  الذل  حقق  القائمة تجاههم  الأمر  بالتلاماتها  تكن قد أوف   لم 

 (1) .المالي  وىُكر س مفهوم المسيولية في إدارة الشركات المساهمة

شرط السداد الكامل لا  مثل فق، وسيلة تنظيمية داخلية  بل ُ عد  أداة قانونية ومالية لتحقيق  وعلي   فإن  

الحما ة والشفا ية  ولضمان أن ال طوات التوسعية المستقبلية للشركة تستند إلة قاعدة  ل ة من الالتلامات  

أن هلتف  المشر   العماني  راحةً    ومن هذا المنظور هبدو من الضرورل    المُنجلة لا علة تراكمات لم تُحسم بعد 

إلة هذه النقطة  ليجعل منها متطلً ا قانونيًا  رىحًا هتماشة مع الاتجاهات الحدهثة في التشرىعات المقارنة  

 (2) .ومع الم اد  الدولية لحوكمة الشركات 

 الفرع الثاني 

 س المال أنطاق شرط سداد ر 
ــداد رأس الما  من القضـــــــا ا الجوهرىة ــألة ســـــ ــركات    تعد مســـــ التي تتعلق بتنظيم هيلل رأس ما  الشـــــ

كمن أهمية شــرط ســداد رأس الما  في ضــمان  تو  .خا ــة في ما هتعلق بلىادة رأس الما  وإ ــدار أســهم جدهدة

ــوا  ــاهمين والدائنين علة حد سـ ــركة وحما ة حقوق المسـ ــع المالي للشـ ــتقرار الوضـ ــداد رأس الما    اسـ وىُعتبر سـ

كاملًا شـرطًا مسـ قًا لعدد من العمليات المالية التي تقوم بها الشـركة  مثل إ ـدار أسـهم جدهدة أو تحوىل بعض 

في هذا السـياق  و  .(3)الدهون إلة أسـهم  وهو ما  عد خطوة هامة في تعلىل قدرة الشـركة علة الاسـتمرار والنمو

والظرو  التي  ج  أن  سـتوفي فيها  خا ـة في الشـركات المسـاهمة   أولًا من المهم تحدهد نطاق هذا الشـرط 

   والتي تعتمد علة رأس الما  المدفو  من المسـاهمين كأداة لتوسـيع نطاق أعمالها وتحقيق أهدافها الاسـتراتيجية 

 
 .103مرجع سابق  لفوزل محمد سامي  (1)
 .80مرجع سابق  لعبد الرحيم  (2)
 . 74رجع سابق  لعبدالقادر ال قيرات  م(3)
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ــرىع ــداد رأس الما  بين التشــــــ ات الم تلفة  الأمر الذل هتطل  فهمًا دقيقًا لهذه القواعد كما ت تلف متطل ات ســــــ

 ".لضمان التوافق مع الأنظمة القانونية السائدة في كل دولة

ــيتناو و  ــنناقش    الفر في هذا  ال اح    ســ ــية  حي  ســ ــداد من عدة جوان  رئيســ ــرط الســ نطاق تطبيق شــ

ــداد من حي  الدائنين  ثم ثانيًا: نطاق ــرط الســـ ــداد من حي  المدهنين     أولًا: نطاق تطبيق شـــ تطبيق شـــــرط الســـ

 .وأخيرًا  ثالثًا: نطاق تطبيق شرط السداد من حي  الهيئة والجمعية القائمة علة الأعما 

 أولا: نطاق تطبي  شرط السداد من حيث الدائنين.

تقوم  ( " 65المادة )إن ســداد رأس ما  الشــركة المســاهمة كشــرط للرســملة نص علي  القانون بقول  في 

ــيل م ال  الاكتتاك خلا  ) ــركة بتحصـــــــــ ( ثلاثين هوما من تارىو قرار الجمعية العامة  وفي حالة عدم  30الشـــــــــ

ة عامة مير عاد ة أخرى  تحصـــيل م ال  الاكتتاك خلا  تلك الفترة  ج  علة مجلس الإدارة الدعوة إلة جمعي

ــركة في تنفيذ مقترر الاكتتاك ال ال  ــأن متة رمب  الشــــــ ــلاحية   (1)"لتجدهد موافقتها في هذا الشــــــ إذ جعل  ــــــ

 ن هوما من تارىو قرار الجمعية.يالسداد خلا  ثلاث

ــا لة القانون  وىعر   ــة للمســ ــدد ما علي  من النقود  وإلا كان عرضــ ــاهم أن  ســ وعلة كل ملتت  مســ

  والسيا  هيئة سوق الما كذلك  جوز للدائن مطال ة    .بقية المساهمين إذا تسب  لهم في ضرر  وىض نفس  لتع

ــاهم فيها   ــركة المســـ ــ  تجاه الشـــ ــلحة أن  طل  من  " (8المادة )نصـــــ  و عن كل ما   صـــ  جوز لكل ذل مصـــ

ذا القانون   الهيئة الاطلا  علة ما لدهها من وثائق وســــجلات ومحاضــــر متعلقة بالجهات ال اضــــعة لأحلام ه

ــم تبين  اللائحة ــواب، والإجرا ات  ومقابل رسـ ــمية منها وفقا للضـ ــور رسـ ــو  علة بيانات أو  ـ وللهيئة    والحصـ

رفض الطل  إذا كان من شــــأن إذاعة البيانات أو الصــــور المطلوبة إلحاق ضــــرر بالجهات ال اضــــعة لأحلام  

 .(2)"ىن  علة أن  لون القرار بالرفض مسب اهذا القانون أو الإخلا  بالمصلحة العامة أو بمصال  المستثمر 

 
 . العامة المساهمة الشركات لائحةمن  ( 65المادة ) (1)
 العماني. المالية  الأوراق  قانون من  (8المادة ) (2)
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وذكر المشـــــر  في  .تعر  ل ســـــارة نتيجة تقل ات الســـــوق  إذا ماتعوىض الأ ضـــــا للمســـــاهم )الدائن( كما  حق  

ــندوق حما ة المتعاملينت "(47)المادة  ــندوق  ســـــمة “ ـــ ــأ في الهيئة  ـــ ــوىت  من الجهات (1)هنشـــ   تكون عضـــ

المالية  وىهد  إلة تعوىض المتعاملين مع تلك الجهات في حالة وقو  أل خســــــائر  العاملة في مجا  الأوراق  

قد تلحق بأ ــولهم المحتفظ بها لدهها.  وتبين اللائحة كلا من: الأنشــطة التي  غطيها الصــندوق  ومســيوليات  

ســـــ  وإســـــهامات الأعضـــــا  في رأس مال   وإجرا ات تقد م طل ات التعوىض  وحقوق والتلامات الصـــــندوق  ون

 .(2)" الاقترا  المسموحة ل   والمستحقين للتعوىض  ورسوم الإشرا  والرقابة التي تتقاضاها الهيئة  وميرها

 ثانيا: نطاق تطبي  شرط السداد من حيث المدينين.

م علة تقد م تقرىر اللىادة أو الرســــملة إلا إذا اســــتوف  شــــرط ســــداد رأس الما   د  علة الشــــركة أن لا تُق 

المادة حي  نصــــ    .المســــاهمين  بعدها  حق ل  رفع تقرىر للجمعية من أجل اللىادة وبيان الأســــ اك لذلكمن  

( خمسة أعوام  وبغرامة  5( ثلاثة أشهر  ولا تلىد علة )3 عاق  بالسجن مدة لا تقل عن )الفقرة )هـــــــــــ("  (  65)

مــائــة ألف رىــا  عمــاني  أو ( ثلاث300000( مــائــة ألف رىــا  عمــاني  ولا تلىــد علة )100000لا تقــل عن )

ــير    –بإحدى هاتين العقوبتين  كل من ارتك  أ ا من الأفعا  الآتية:  هــــــــــــــــــــــ   ــدار أوراق مالية أو التحضـــــ إ ـــــ

 (3)"لإ دارها  أو طرحها في اكتتاك عام أو خال  دون الحصو  علة موافقة الهيئة

انونية من اجل طرر اكتتاك جدهد  يحق للهيئة معاق ة الشــــــــركة إذا لم تمتثل لأوامرها بات ا  الطرق الق

 وإ دار أسهم جدهدة.

 ثالثا: نطاق تطبي  شرط السداد من حيث الهيئة والجمعية القائمة على الأعمال.

 جوز بقرار من  ("  136إن المتحلم في التحوىل هو الجمعية العامة مير العاد ة ونص  علي  المادة )

ركة المرخص ب   أو رأس مالها المصـدر إذا لم  لن رأس ما  الجمعية العامة مير العاد ة زىادة رأس ما  الشـ

 
 العماني. المالية  الأوراق قانون من  ( 47المادة )(1)
 العماني. المالية الأوراق قانون من  ( 47المادة ) (2)
 العماني. المالية الأوراق قانون  من ( 65المادة ) (3)
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وىجوز بقرار من مجلس الإدارة زىادة رأس الما  المصــــــــــــدر إن كان للشــــــــــــركة رأس ما  مرخص   مرخص ب 

ــا في    (1)"بـ   جوز للهيئـة ت ـاد  نتـائج التحقيق في الم ـالفـات  والمعلومـات والبيـانـات    "(7المـادة )وجـا  أ ضــــــــــــ

ــة أو النظيرة داخل ســـلطنة عمان أو خارجها  وذلك  ــاتها  مع الجهات الم تصـ الناتجة عن ممارســـة اختصـــا ـ

 (2)"علة النحو الذل تبين  اللائحة

م الفة قد تنشـــــــــأ في حا  إ ـــــــــدار يحق للهيئة الم تصـــــــــة ات اذ الإجرا ات اللازمة للتحقق من أل  

فقبل طرر أل أوراق مالية للاكتتاك العام أو    الأســــــــهم قبل التأكد من توافقها مع القوانين واللوائ  المعمو  بها

ال ال   ج  علة الشــــــــــــركة التحقق من مدى ملا متها للضــــــــــــواب، والشــــــــــــروط القانونية المعتمدة. وفي هذا 

ىع المعني ضــرورة الحصــو  علة موافقة الهيئة الم تصــة قبل الشــرو  ( من التشــر 28الســياق  تقتضــي المادة )

في إ ـدار أو طرر الأوراق المالية للاكتتاك  حي  تنص علة أن  "لا  جوز إ ـدار أوراق مالية أو التحضـير  

ــلطنة عمان إلا بعد الحصـــو  علة موافقة الهيئة وفقًا  ــدارها أو طرحها في اكتتاك عام أو خال داخل سـ لإ ـ

ــتر  ــيرة الأجل  التي لا  للاشـ ــتثنة من ذلك الأوراق المالية قصـ اطات التي تحددها اللائحة." ومن جهة أخرى   سـ

ــة النقد ة وإدارة  ــياســــــــــ ــادرة عن البنك المركلل العماني لأمرا  تنفيذ الســــــــــ تتجاوز مدتها العام الواحد  والصــــــــــ

 (3)".السيولة

ــيًا لضـــــمان توازن  علةو  ــاســـ ــداد رأس الما   مثل محورًا أســـ ــبق   ملن القو  إن شـــــرط ســـ ضـــــو  ما ســـ

العلاقات القانونية والمالية داخل الشـــركة المســـاهمة  وىُعد أحد الأدوات القانونية التي تكر س مبدأ حما ة حقوق  

ــ ــرط أن لا تت ذ الشـ ــمن هذا الشـ ــوا . فمن جهة   ضـ ــاهمين والدائنين علة حد   سـ ركة خطوات توســـعية أو المسـ

إلا بعـد التـأكـد من التلام المســـــــــــــــاهمين بـدفع كـامـل قيمـة    –كلىـادة رأس المـا  أو رســــــــــــــملـة الـدهون    –تموىليـة  

د علة جد ة الالتلامات التعاقد ة داخل الكيان القانوني للشــــركة. ومن جهة أخرى  ُ عتبر   مســــاهماتهم  مما هُيك 

 
 العماني. التجارية الشركات قانون من  (136) المادة (1)
 .العماني المالية  الأوراق  قانون ( من 7المادة ) (2)
 العماني. المالية الأوراق قانون  ( من28المادة ) (3)
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ــرة للدائنين  ــمانة م اشـ ــرط بمثابة ضـ ــركة علة الوفا  بالتلاماتها    هذا الشـ ــداد رأس الما  ُ ظهر قدرة الشـ إذ أن سـ

ــوائي للدهون دون وجود مطا  مالي فعلي   المالية  وىحد  من احتمالية التوســـــــع مير المدروس أو التراكم العشـــــ

ــيو م اد   ــعة إلة ترسـ ــرىعات الحدهثة  والتي تسـ ــرط  علس فلســـفة الحوكمة التي تنتهجها التشـ كما أن هذا الشـ

إذ لا  جوز الســــمار للشــــركة بإ ــــدار أوراق مالية جدهدة أو    الشــــفا ية والانضــــ اط المالي في إدارة رأس الما 

إجرا  أل تعدهل علة رأس الما  ما لم  لن ذلك مبنيًا علة قاعدة مالية  ــل ة  تتمثل في الســداد الفعلي لرأس 

الأســــواق المالية  التي تيكد علة أهمية تحقيق    وىتفق ذلك مع الاتجاهات الدولية في تنظيم   الما  الملتت  ب 

ــتثمارىة من الم اطر مير   ــرورة حما ة البيئة الاســـ ــركات وبين ضـــ ــادل للشـــ التوازن بين متطل ات النمو الاقتصـــ

 .المحسوبة

ا في دوره في الوقا ة من إسـا ة اسـت دام  ـلاحيات الإدارة أو الجمعية   وتتجلة أهمية هذا الشـرط أ ضـً

ــركة ــورة قد تُ ل    .العامة للشــ ــو ية تمنعها من التصــــر  في هيلل رأس الما  بصــ إذ  فر  عليها قيودًا موضــ

ــتثمرىن ــاعد الجهات    بالتوازن المالي أو تمس  حقوق بعض الفئات من المســـــــــ ــرط ُ ســـــــــ كما أن وجود هذا الشـــــــــ

 ات عند وجود الرقابية  كهيئة سـوق الما   علة تقييم مدى التلام الشـركات بالتشـرىعات المنظمة وتطبيق الجلا

ــية ــداد الكامل لا هن غي النظر إلي  كإجرا  إدارل    إخلا  بالواج ات المالية الأســـــــــاســـــــ ــرط الســـــــ وعلي   فإن شـــــــ

ــاهمة  وتُكر س مفهوم   ــية في الشــــركات المســ ــســ فحســــ   بل كقاعدة تنظيمية تمثل أحد أركان المســــيولية الميســ

 (1).المحليين والدوليين علة حد   سوا النلاهة في التعاملات المالية  مما  علز ثقة المستثمرىن 

 

 

 

 
ــاد ة(1) ــا ا اقتصـ ــتون  قضـ ــندوق النقد الدولي   31مار  سـ ــركات دور الحلومة في فترات الأزمة   ـ   إعادة الهيللة في قطا  الشـ

 .32  ل2002
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 الفصل الثاني 

 التن يم القانوني لرسملة الديون 
في إطار التنظيم القانوني الذل  حلم نشاط الشركات المساهمة  برزت الحاجة إلة تنظيم صليات مبتكرة  

المالي  ومن بين هذه الآليات  لمعالجة أوضا  الشركات المتعثرة أو تلك التي تسعة لإعادة هيللة مركلها  

تتي  للشركة تحوىل جل  من دهونها إلة حصص في رأس  تُعد إحدى الوسائل التي  الدهون"  والتي  "رسملة 

وقد اهتم المشر  العماني      الما   الأمر الذل  سهم في ت ايف الع   المالي عنها وتحقيق التوازن في ميلانيتها

روط والإجرا ات القانونية  تضمن من خلالها تحقيق العدالة بين م تلف  بهذا الإجرا   فأخضع  لجملة من الش

 .الأطرا  المعنية  لاسيما المساهمين والدائنين

وىُعد التنظيم القانوني لرسملة الدهون من المواضيع الحدهثة نسبيًا في التشرىع العماني  إذ لم هرد  ي   

التجارىة  وإنما ُ ستد  علي  من خلا  عدد من القواعد العامة والم اد   تنظيم تفصيلي م اشر في قانون الشركات  

القانونية التي تحلم إ دار الأسهم وزىادة رأس الما   فضلًا عن التعليمات والضواب، التي تصدرها الجهات 

 .الرقابية  وعلة رأسها الهيئة العامة لسوق الما  وشركة مسق، لبهدا  والمقا ة

الفصل لل ح  في الإطار القانوني الذل  حلم رسملة الدهون في سلطنة عمان     ومن هنا  جا  هذا

إجرا ات رسملة الدهون  من خلا  بيان الجوان  العملية والقانونية التي هتعين    المبحث الأولحي  هتناو  في  

بينما   صص   العملية   تنفيذ هذه  الشرو  في  الثانيمراعاتها عند    المدنية المسؤولية    عن   ح  ل ل  المبحث 

في حا  الإخلا  بهذه الإجرا ات  وذلك لما لهذه المسيولية من أثر م اشر علة    لمسيري الشركة  والجزائية

 .حما ة حقوق المساهمين والدائنين وضمان سلامة الإجرا ات القانونية المت عة
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 المبحث الأول 

 إجراءات رسملة الديون 
في إنقاذ العدهد من الشـــــركات التي تواج    تســـــاهمتُعد عملية رســـــملة الدهون من الوســـــائل الفعالة التي  

من خلا  إعـادة هيللـة العلاقـة بين  و   .ت ايف حجم الالتلامـات المـاليـة المترت ـة عليـ ب  وذلـك ــــــــــــــعوبـات مـاليـة   

ــركة ودائنيها ــركة  من   وىتم ذلك عن طرىق تحوىل دهون هيلا  الدائنين إلة حصـــــــص    الشـــــ في رأس ما  الشـــــ

وبهذا التحو  تنتقل  ــــــــفة الدائن إلة  ــــــــفة    خلا  إ ــــــــدار أســــــــهم جدهدة تُمن  لهم مقابل ما لهم من دهون 

ــركة. إلا أن هذا التحو  هتطل  ات ا  إجرا ات  ــاهم  مما  قلل من المطال ات المالية التي تثقل كاهل الشـــ المســـ

 (1).وق جميع الأطرا  المعنيةقانونية محددة تضمن سلامة العملية وتحفظ حق

ــاهمة التقدم بطل  زىادة رأس ما  الشـــــركة من أجل تفادل المطال ات المالية  إ ن من حق شـــــركة المســـ

والتعر  للمســا لة القضــائية   يملن أن تتقدم بتحوىل بعض الســندات إلة أســهم قابلة للتحوىل  وبعدها هتغير  

ــال  طرفي العقد  ــاهم  وتتحقق مصـ ــركة علة التموىل اللازم لإعادة توازنها المالي  .الدائن إلة مسـ ــل الشـ فتحصـ

وقد   وت ايف التلاماتها  وأ ضــــا  أخذ الدائن حصــــت  من مدهونيت  للشــــركة  يلون شــــرىلا فيها وىلىد من دخل 

وت ضــع لعمليات   قبل البدأ بتحوىل الدهون لا بد من شــروط تت عها الشــركة  :وضــع المشــر  شــروطا لذلك منها

 إ دار الأسهم وضعها المشر  العماني.

 .صدور قرار من الجمعية العامة  ير العاديةالشرط الأول: 

ــ تكون زىادة رأس ما  الشـــــركة المرخص ب  بقرار من الجمعية العامة "  لائحة الشـــــركات المســـــاهمة بأن   نصـــ

رار من مجلس مير العــاد ــة  كمــا تكون زىــادة رأس المــا  المصـــــــــــــــدر في حــدود رأس المــا  المرخص بــ  بق

 (2)"الإدارة

 
 . 91مرجع سابق  ل نغم حنا رلو  ننيس (1)
 .العامة المساهمة الشركات لائحة(  58المادة )(2)
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 إذ اشترط أن تكون اللىادة بقرار من الجمعية العامة مير العاد ة. -1

 تكون اللىادة في حدود الما  المرخص ب .  -2

 تكون اللىادة بقرار من مجلس الإدارة. -3

ولا     ــــــــــــــرر المشــــــــــــــر  العمـاني بوجوك وجود قرار من الجمعيـة العـامـة مير العـاد ـة لتحوىـل الـدهون و 

كما  شــــترط أن هتأكد مراق  الحســــابات من  ــــحة البيانات المالية للشــــركة قبل ات اذ    مضــــي الأمر إلا بها

 ةبمادة أخرى علة دعو   وىتأكد ذلك   القرار  وذلك لضـمان شـفا ية العملية وتجن  أل م الفات قانونية أو مالية

علة  "  علة الشــــــــركات المســــــــاهمة العامة العماني  لائحةمن    (62المادة )  نصــــــــ  الجمعية لات اذ القرار حي   

الشـركة التي ترم  في زىادة رأس مالها عن طرىق ت صـيص أسـهم اللىادة لشـ ص معين أو أكثر الدعوة إلة 

ــا   ــأن  وعليها أن ترفق بجدو  الأعما  مل صـــــ ــو  علة موافقتها في هذا الشـــــ جمعية عامة مير عاد ة للحصـــــ

ــاب   وأســـــــما  الأشـــــــ ال   ر ي  الســـــــعوا يا لمقترر الاكتتاك ال ال من ح والأســـــــس التي بموجبها تم احتســـــ

بالإضــــافة إلة توضــــي  الملا ا    .المقترر ت صــــيص الأســــهم لصــــالحهم مع نبذة عن خبرات وميهلات كل منهم

ــركة أهمية   ــركة من هذا الت صـــــــيص  وميرها من المعلومات التي ترى الشـــــ والفوائد المتوقع أن تعود علة الشـــــ

علة الشـركة الحصـو  علة ضـمان مالي من الأشـ ال الموج  إليهم الاكتتاك ال ال قبل و   .الإفصـار عنها

وإذا كان الأشــ ال المقترر ت صــيص الأســهم    اجتما  الجمعية العامة لتغطية قيمة الأســهم الم صــصــة لهم

ــاهمين في الدع ــار عن ذلك للمسـ ــدرة الإفصـ ــركة المصـ ــركة تعين علة الشـ ــالحهم أطرافا ذول علاقة بالشـ وة لصـ

 .(1)"الموجهة إليهم لحضور اجتما  الجمعية العامة وبيان المصال  المرت طة بالشركة

 شرط التحويل الشرط الثاني: 

لة عن القيمة الاسـمية للأسـهم  لا   ج  أن تكون قيمة الأسـهم التي هتم إ ـدارها مقابل السـندات المحو 

ــاهمين الحاليين أو التأثير علة قيمة الشـــــركة الســـــوقية. ىضـــــمن  و    الجدهدة هذا الشـــــرط عدم تقليل حقوق المســـ

 
 .العامة المساهمة الشركات لائحة  (62المادة )(1)
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ىتعين  و    ين المعنيينعلاوة علة ذلك  لا  جوز تحوىل الســندات إلة أســهم إلا بعد الحصــو  علة موافقة الدائن

علة الشــــركة التوا ــــل مع الدائنين وتوقيع الاتفاقات اللازمة لضــــمان ســــير العملية بما هتماشــــة مع التلامات  

الشـــــــــركة تجاههم. كما أن القرار ال ال بتحوىل الســـــــــندات إلة أســـــــــهم  ج  أن هتم ات اذه من قبل الجمعية  

رار من قبل المســـاهمين وفقًا لبجرا ات النظامية المت عة  العامة مير العاد ة  حي  هتم التصـــوى  علة هذا الق

 .لضمان الشفا ية والموافقة الجما ية علة العملية

المالكين لها  ومن الطبيعي أنهم لا  قدمون علة    لا  جوز تحوىل الأسـهم إلا بنا ا علة رغ ة الدائنينو 

وىتم تحوىل      فوق ما  جدون  من رب  ســــــابقالتحوىل إلا إن وجدوا لهم منفعة من التحوىل وربحا معلوما لهم   

الدهون وفق ما قرره المشـــــــر  وما اتفقوا علي  في العقد  وىلون ذلك بالتفصـــــــيل من خلا  عدد الأســـــــهم والفترة  

ىحـا  الأمر إلة الجهـة الم تصــــــــــــــة للقيـام  و اللمنيـة  وبمجرد الموافقـة من قبـل الـدائنين علة تحوىـل الأســــــــــــــهم  

الأسهم وىقابلة السداد المالي لها وىتم بذلك زىادة في رأس الما  وتغيير المسمة من  باجرا ات الاكتتاك وطرر  

 دائنين إلة مساهمين.

زىادة رأس الما  عبر رســـــــــــملة الدهون إحدى الحلو  المملنة لشـــــــــــركة المســـــــــــاهمة في مواجهة  تعد   و

ا  اللجو  إلة خيارات أخرى مثل إعادة جدولة الأزمات المالية  ولكنها ليســ  ال يار الوحيد.  ملن للشــركة أ ضــً

وبالتالي     الدهون مع الدائنين  أو الحصو  علة قرو  جدهدة  أو بيع بعض الأ و  لتحسين وضعها المالي

ا  رمم أهميـة رســــــــــــــملـة الـدهون  ت قة جلً ا من مجموعـة من الحلو  التي  جـ  علة الشــــــــــــــركـة النظر فيهـا وفقـً

 .لظروفها المالية

 الأول المطلب 

  ير العادية  لهيئة المكلفة باتخاذ قرار رسملة الديون: الجمعية العامةا
تُعد الجمعية العامة مير العاد ة إحدى الهيئات الأســــــاســــــية في هيلل شــــــركة المســــــاهمة  وهي الجهة 

التي تمتلك الصـــــــلاحية لات اذ القرارات الاســـــــتثنائية التي تتعلق بتعدهل النظام الأســـــــاســـــــي للشـــــــركة أو إجرا  
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ت تلف الجمعيـة العـامـة مير العـاد ـة عن الجمعيـة العـامـة و    (1)ات جوهرىـة في هيللهـا المـالي والقـانوني  تغيير 

العاد ة في أن الأولة ت تص بمناقشــة وات اذ القرارات التي تســتدعي تعدهل عقد الشــركة أو النظام الأســاســي   

دمج الشــــــــــركات أو أو  تغيير نو ية النشــــــــــاط الذل تمارســــــــــ  الشــــــــــركة   أو مثل زىادة أو ت ايض رأس الما   

وتُعقد الجمعية العامة مير العاد ة   .أل من بنود عقد الشــركة التي تتطل  موافقة اســتثنائية تقســيمها  أو تعدهل

القوانين الســــارىة  ولا  ملن لها أن تت ذ قرارات إلا في المســــائل   عند الضــــرورة  وىتم تحدهد نصــــابها بناً  علة

ــملـة  و يمـا هتعلق بقرار   .(2)التي تنطول علة تغييرات جوهرىـة في الهيلـل المـالي أو التنظيمي للشــــــــــــــركـة رســـــــ

  فهي الجهة الم ولة قانونًا بات اذ هذا النو  من القرارات بعد تقييم الوضــــــــــع المالي للشــــــــــركة والموافقة  الديون 

 .علة تحوىل الدهون المستحقة إلة أسهم

ذات تُعد الجمعية العامة مير العاد ة في شــركة المســاهمة الهيئة الم تصــة بات اذ القرارات الجوهرىة و 

الطبيعة الاســـــتثنائية  وعلة رأســـــها تعدهل النظام الأســـــاســـــي للشـــــركة. وقد أُني، بها هذا الدور نظرًا لما هنطول  

ــترط القانون لعقد اجتما    ــاهمين. وىشـــ ــركة القانونية وتنظيم علاقتها بالمســـ ــر ببنية الشـــ ــاس م اشـــ علي  من مســـ

٪ من أســــهم رأس الما   وفقًا لما نصـــ    75ن  الجمعية العامة مير العاد ة أن  حضــــره من  مثل ما لا  قل ع

 :( من قانون الشركات التجارىة العماني  والتي جا  فيها177علي  المادة )

لا  لون اجتما  الجمعية العامة مير العاد ة  ـــــحيحا إلا إذا حضـــــره بالأ ـــــالة أو الإنابة من  مثل  "

الما ... وتصـــــدر قرارات الجمعية العامة مير  ٪( خمســـــة وســـــ عين في المائة علة الأقل من أســـــهم رأس 75)

بأملبية ثلاثة أربا  الأســـــهم الممثلة في الاجتما  بشـــــرط أن تلىد هذه الأملبية    –في جميع الأحوا    –العاد ة 

 (3) ".في الوق  ذات  علة نصف ممثلي جميع أسهم رأس الما 

 
 .92مرجع سابق  لميسون عبد الوهاك المصرل  (1)
 58مرجع سابق  لسميحة القليوبي  (2)
  العماني. التجارية  الشركات قانون  ،(717المادة )(3)
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توافق واســع بين المســاهمين علة القرارات وىيكد هذا النص أن المشــر   اشــترط أملبية خا ــة لضــمان 

ــمة  مما  علس أهمية الدور الذل تضــــــــــطلع ب  هذه الجمعية في إحداث تغييرات هيللية في الشــــــــــركة  الحاســــــــ

ــســـــــي ــتقرار الميســـــ لا هنعقد اجتما  الجمعية العامة مير العاد ة إلا بناً   و   تتطل  قدراً عالياً من التوافق والاســـــ

  وىُســـم   ي  للمســـاهمين الذهن  ملكون حق التصـــوى  بالمشـــاركة في الاجتما    علة دعوة من مجلس الإدارة

حي  هتم ات اذ القرارات وفقاً للنصــــــــــاك القانوني المحدد  وتُجرى الانت ابات أو الموافقات المتعلقة بمواضــــــــــيع  

ي تدخل جدو  الأعما   بما في ذلك التعدهلات علة النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي أو ميرها من الأمور الجوهرىة الت

 .ضمن اختصال الجمعية

للجمعية العامة مير العاد ة أحقية تعدهل النظام الأســاســي للشــركة المســاهمة وىعد هذا من قبيل النظام العام  و 

أ ضا من حق الجمعية العامة مير العاد ة التصر  موجودات و إذا لا  ملن للأش ال الاتفاق علة م الفت    

 واندماجها وحلها وشهر إفالسها وتصفيتها. الشركة الثابتة  وكذلك تحو  الشركة

 سيتناو  هذا المطل  فرعين رئيسين: و 

 الفر  الثاني: التصوى  علة القرار  بينما هتناو   ةالفر  الأو : إجرا ات سير الجمعية العامة مير العاد 

 الفرع الأول 

 إجراءات سير الجمعية العامة  ير العادية  
ــير اجرا ات الجمعية   ــينا  تسـ العامة مير العاد ة وفق ما قرره المشـــر  العماني تنظيما لاجرا اتها وتحسـ

لأدائها ومنعا من الت  ، والفوضـــــــة  وىملن تقســـــــيم الاجرا ات إلة قســـــــمين منها اجرا ات تمهيد ة واجرا ات 

 .أساسية لازم  لا انفكا  منها لسير نظم اجرا ات الجمعية

ــمن الإجرا ات التمهيد ة ملو  ــور  وافتتار  ىدخل من ضــ ت  الجمعية العامة مير العاد ة  وورقة الحضــ

ذكر المشـر  العماني وجود ملت  تلميحا لا تصـرىحا من خلا  الأعما  التي تقوم بها الجمعية   الجلسـة  حي  

العامة مير العاد ة وذلك با ـــــــدارها عددا من البيانات وفق اختصـــــــا ـــــــها  إذ لا  عقل أن تصـــــــدر منها هذه 
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ت تص  "بـأنـ     ( من قـانون الشــــــــــــــركـات التجـارىـة176را ات دون وجود لهـا فقـد بينـ  المـادة )المعلومـات والاج

 الجمعية العامة مير العاد ة بالآتي:

ــة وفقًا لبجرا ات التي    ــركة أن  لون نافذًا بعد موافقة الجهة الم تصــ ــي للشــ ــاســ ــترط في تعدهل النظام الأســ شــ

هومًا من تارىو    15ىج  علة الشــــركة إهدا  نســــ ة من النظام المعد  لدى المســــجل خلا  و تحددها اللائحة. 

في الموجودات الثابتة للشــــركة أو موافقة الجهة الم تصــــة. كما  شــــترط موافقة الجمعية العامة علة التصــــر  

ــافة إلة ذلك   ج  25جل  منها إذا كان  قيمتها تمثل   ــافي أ ــــــــــو  الشــــــــــركة. بالإضــــــــ % أو أكثر من  ــــــــ

ــفيتها وعلة    (1)الحصــــــو  علة موافقة الجمعية العامة في حا  حدوث تحو  أو اندماج أو حل الشــــــركة وتصــــ

ــركة إذا   تم  الموافقة من الجهة الم تصــــــة  وذلك ما حددت  الجمعية الحق في تعدهل النظام الأســــــاســــــي للشــــ

كذلك هتصــــــل ملت  الجمعية العامة مير   .وفق قانون الهيئة العامة لســــــوق الما  للشــــــركة المســــــاهمة  ةاللائح

ــي أو تم انت اب  لاحقا  وىقوم الرئيس  بالعاد ة  ــاســـ ــجلا في العقد الاســـ رئيس مجلس الإدارة  وىلون الرئيس مســـ

( "  لون اختيار أعضـا  مجلس الإدارة من بين المسـاهمين  أو من ميرهم  180نص المادة)بالأدوار كما بينت   

ــر من قبل الجمعية العامة العاد ة ــرل الم اشـــــ ــروط   بطرىق الانت اك الســـــ وتحدد اللائحة قواعد وإجرا ات وشـــــ

وىقع علة عــاتق الرئيس تولي أمر انعقــاد المجلس بحفظ النظــام ومتــابعــة الأعمــا  وات ــاذ أل    (2)الانت ــاك"

 قرار هراه من مصلحة الاجتما . 

ىج  أن و ورقة الحضـــــــــــور جلً ا من محضـــــــــــر الاجتما   حي  هتولة أمين الســـــــــــر إعدادها. وتعتبر  

المداولات التي تم  و الاجتما    تتضــمن المحاضــر معلومات تفصــيلية  مثل عدد ونســ ة الأســهم الحاضــرة في 

ــافة إلة عدد الأ ـــوات الموافقة علة هذه القرارات  فقد نصـــ  المادة   خلا  الجمعية  القرارات المت ذة  بالإضـ

(  "هرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشـــــــــــركة  أو نائ   إذا تعذر حضـــــــــــوره  وىتولة  171)

ــور كل منهما ــتها في حالة تعذر حضـ من  عين  مجلس الإدارة  أو من  عين  مراق  الحســـابات  في حالة    رئاسـ

 
 العماني. التجارية الشركات قانون (  176المادة )انظر  (1)
 العماني. التجارية الشركات قانون (  180المادة ) (2)
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ــر الذل تعين  الجمعية   ــر الاجتماعات أمين الســـــــــ ت لف المجلس عن تعيين رئيس لها. وىقوم بتحرىر محاضـــــــــ

ــرة من رأس الما  ومداولات الجمعية   ــهم الحاضـــ ــ ة الأســـ ــمن هذه المحاضـــــر عدد ونســـ العامة  وىج  أن تتضـــ

ــاهمون إث ــاتــ  في هــذه والقرارات التي تت  ــذهــا وعــدد الأ ــــــــــــــوات التي وافقــ  عليهــا  وكــل مــا  طلــ  المســـــــــــــ

 .(1)المحاضر"

ولا  لون انعقاد الجمعية  حيحا إلا إذا حضر مالك السهم بنفس  أو من هنوك عن  مثبتا ذلك بتفوىض كتابي  

(  "لا  لون اجتما  الجمعية العامة 177في المادة )  جا النصــاك لتمام الاجتما  وقد     شــترط المشــر  اكتما 

ــالة أو الإنابة من  مثل ) ــره بالأ ــ ــحيحا إلا إذا حضــ ــ عين في المائة علة  75مير العاد ة  ــ ــة وســ %( خمســ

الأقل من أسـهم رأس الما   وىشـترط لصـحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفوىض كتابي  وإذا لم  لتمل هذا النصـاك  

وجـ  انعقـاد الجمعيـة في اجتمـا  ثـان في التـارىو الـذل  حـدد لـذلـك في الـدعوة الموجهـة إلة الاجتمـا  الأو   

حضـره من  مثل أكثر من نصـف أسـهم رأس الما  بشـرط أن هتم الاجتما    وىلون الاجتما  الثاني  ـحيحا إذا

( ســـــــ عة أ ام علة الأكثر من التارىو المحدد للاجتما  الأو . وتصـــــــدر قرارات الجمعية العامة مير  7خلا  )

ية  بأملبية ثلاثة أربا  الأســـــهم الممثلة في الاجتما  بشـــــرط أن تلىد هذه الأملب   –في جميع الأحوا    –العاد ة 

 .(2)في الوق  ذات  علة نصف ممثلي جميع أسهم رأس الما "

مســــــــــائلا عن  ــــــــــحة كل البيانات الواردة في   أمين الســــــــــر  كذلك لابد من توقيع الحاضــــــــــرىن وىلون 

(  " عد أمين ســــــــــر مجلس الإدارة محاضــــــــــر الاجتماعات  وىوقع عليها  194المحضــــــــــر وقد جا  في المادة )

ــروا الاجتما  و  ــا  الذهن حضـــ ــو الذل لم هوافق علة قرار ات ذه المجلس أن هثب   الأعضـــ ــر  وللعضـــ أمين الســـ

اعتراضــــ  في محضــــر الاجتما   وىلون الموقعون علة هذه المحاضــــر مســــيولين عن  ــــحة البيانات الواردة 

أن  غي  علة الاجتما  أكثر من ل    جوز للعضــــــو الواحد الإنابة عن شــــــ صــــــين  كذلك لا  حقولا    (3) ي "

 
 .العماني التجارية الشركات قانون  ( 171المادة )(1)
 العماني. التجارية الشركات قانون (  177المادة )(2)
 العماني. التجارية الشركات قانون (  194المادة )(3)
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مرات متتالية دون عذر مقبو  لدى المجلس  وإلا عد بحلم القانون مســتقيلا  وعلي  تحمل كافة المســائل  ثلاث 

(  "علة رئيس مجلس الإدارة دعوت  للانعقاد بنا  علة طل  عضـــــــــو أو أكثر 190القانونية  ذكر في المادة )

ــا   فإذا لم  قم بذلك خلا  ) د المجلس بموج  إخطار هوج   ( ثلاثة أ ام عمل علة الأكثر هنعق3من الأعضـــــــــ

 .(1)من الأعضا  طالبي الدعوة"

الجمعية وعدد الأسـهم الممثلة   اجتما تُعتبر ورقة الحضـور وثيقة إث ات أسـاسـية  إذ تتي  التحقق من  ـحة    و

في حضـور المسـاهمين  مما  ضـمن تحقيق النصـاك القانوني والأملبية اللازمة لات اذ القرارات. ولذلك  تُدمج  

الحضـــور مع محضـــر جلســـة الجمعية  حي  تشـــلل دليلًا موثقًا علة اســـتيفا  الشـــروط القانونية للجلســـة.  ورقة

وفي حالة انتفا  ورقة الحضـــــــــور أو تقد مها بصـــــــــورة ناقصـــــــــة  قد هيدل ذلك إلة بطلان المداولات والقرارات 

 (2).المت ذة

علة   المسـاهمون الحاضـرون وىوقع رئيس المجلس بعقد الاجتما  بعد أن هتم دعوة المسـاهمين   ىقوم  و 

وىتولة الرئيس التحقق من مطابقة الشــروط والقواعد والضــواب، اللازمة لســير الاجتما   ســوا     ورقة الحضــور

ــاك القانوني أو المدة اللمنية المحددة للاجتما . ومن حق الرئيس  وفقًا للقوانين المعمو  بها    من حي  النصـــ

 .إلغا  الاجتما  أو إقراره

المرحلة الثانية  وهي الأهم فهي مرحلة نقاش    تنطلقبعد القيام بالاجرا ات التمهيد ة ســـــــــــــالفة الذكر  و

ىلون فيها الإدلا  بلل المعلومات حو  شـركة المسـاهمة  وما هي علي  في الوضـع و وت اد  صرا  وات اذ قرار  

كل ما ههدد مصالحهم وأهدافهم    طمئن المساهمون بأن الاجرا ات كلها سليمة  حيحة خالية من  حتة  الراهن

 المرجوة ضمانا لحقهم وحفظا لأموالهم  بعدها هتو لون إلة ات اذ القرار والتصوى  علي .

 
 العماني. التجارية الشركات قانون (  190المادة ) (1)
  ل 1982الياس نا ـيف  الكامل في قانون التجارة  الشـركات التجارىة  الجل  الثاني  منشـورات ال حر المتوسـ،  بيروت   (2)

354. 
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ــأن   كما ــابات بشــ ــئلة إلة مراق  الحســ ــاهمين في الجمعية العامة مير العاد ة أن هوجهوا أســ  حق للمســ

ــتوج  علة  م الإجابات المطلوبة أعما  الفحص والتدقيق والرقابة التي قام بها. وىُســـــ ــابات أن  قد  مراق  الحســـــ

خلا  و بشـــأن جميع المســـائل المتعلقة بأدا  مهام   بالإضـــافة إلة أل تفا ـــيل ذات  ـــلة بحســـابات الشـــركة. 

عق  ذلك  هتم  و الاجتما   هتم ت اد  الآرا  والنقاشــــــات بين المســــــاهمين حو  بنود جدو  الأعما  المطروحة. 

هذه البنود وفقًا للنصـــــــاك القانوني المعتمد  حي  ُ عتبر التصـــــــوى  الوســـــــيلة التصـــــــوى  علة قبو  أو رفض  

 (1).القانونية لإقرار القرارات 

 الفرع الثاني 

 التصويت على القرار 
صلية التصـــوى  داخل الجمعية العامة مير العاد ة من الركائل الأســـاســـية التي تســـتند إليها شـــر ية   تعد 

القرارات المت ذة فيها  إذ إن نظام التصــــــــــــوى  هو ما  من  المســــــــــــاهمين القدرة علة التعبير عن إرادتهم تجاه  

رسـملة الدهون أو حل الشـركة أو المسـائل الجوهرىة التي تُعر  علة الجمعية  مثل تعدهل النظام الأسـاسـي أو  

ــاهم في مقر  ــور الفعلي للمســـــــــ ــوى  إما بالحضـــــــــ ــيرىة. وىتم التصـــــــــ اندماجها أو مير ذلك من القرارات المصـــــــــ

الاجتما   أو من خلا  وســـــــــــــائل أخرى أقرها التشـــــــــــــرىع العماني  مواك ةً للتطورات التقنية  مثل التصـــــــــــــوى  

وقد راعة المشــــــر  في قانون الشــــــركات التجارىة     لإنابةبالمراســــــلة أو التصــــــوى  الإلكتروني أو التصــــــوى  با

هذه الأسـالي   ونظمها ضـمن الأطر التي تضـمن سـلامة ونلاهة    18/2019الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقم 

 .العملية التصوىتية

 
  م. 2007ه/1428  فاهل أحمد عبدالرحمن  القانون التجارل الجدهد  الجل  الأو   الط عة الأولة  دار النهضة العربية  القاهرة (1)

 . 135ل
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ىُعد التصـــوى  بالمراســـلة أحد الوســـائل التي أتاحها النظام للمســـاهمين الذهن لا  ســـتطيعون الحضـــور  و 

  حي   ملنهم الحصـو  علة نموذج خال بالتصـوى  هُرسـل إليهم من قبل الجهة الم تصـة بتنظيم  الشـ صـي

الاجتمـا   وتتم تعبئتـ  وإعـادتـ  خلا  فترة زمنيـة محـددة تســــــــــــــبق موعـد الاجتمـا . وتتميل هـذه الطرىقـة بـأنهـا  

ــنع القرار  مع إتاحة الوق  الكافي ل  للاط ــاهم من أدا  دوره في  ـــــــــ ــمن تملين المســـــــــ لا  علة جدو  تضـــــــــ

ــهم في رفع نســـــــ ة   ــوت . كما أن هذا النو  من التصـــــــوى   ســـــ ــلة قبل الإدلا  بصـــــ الأعما  والوثائق ذات الصـــــ

المشــــــــــاركة  وىقلل من احتمالية عدم اكتما  النصــــــــــاك  ما هنعلس إ جابًا علة فاعلية وكفا ة قرارات الجمعية  

 (1).العامة مير العاد ة

ــوى  عبر الأنظمة الإلكتر  ونية  فقد اعتمده المشـــر  ك يار حده   علس التوج  نحو التحو  أما التصـ

الرقمي في إدارة الشــــــركات  وىُعد هذا النو  من التصــــــوى  من الوســــــائل التي تعلز من الشــــــفا ية وتُســــــهم في 

توسـيع دائرة مشـاركة المسـاهمين  خا ـة أولئك المقيمين خارج الدولة أو مير القادرىن علة الحضـور لأسـ اك  

وقد أُني، بالهيئة العامة لســـوق الما  وضـــع الضـــواب، الفنية والقانونية التي تضـــمن ســـلامة التصـــوى     م تلفة.

الإلكتروني وحماهت  من الاختراق أو التلوىر  وهو ما ُ عد خطوة متقدمة في تطوىر البنية الميســــــســــــية لســــــوق 

 (2).الأوراق المالية في سلطنة عمان

التصــوى  بالإنابة  شــلل وســيلة تقليد ة لا تلا  تحظة بأهمية كبيرة في وبالإضــافة إلة ما ســبق  فإن  

إطار الاجتماعات العامة للشــــــــــــركات  حي   حق لكل مســــــــــــاهم أن  فو  من  مثل  في حضــــــــــــور الاجتما   

والتصــــــــوى  نيابة عن   شــــــــرىطة أن  لون هذا التفوىض كتابيًا و ــــــــرىحًا  وذلك وفقًا لما نصــــــــ  علي  المادة 

وىج  أن هتم تقد م هذا التفوىض مس قًا وفق النموذج المعتمد من الهيئة    .ن الشركات التجارىة( من قانو 177)

د  ي  ما إذا كان التفوىض عامًا أو مقتصـــــــــــــرًا علة بنود محددة في  أو من الشـــــــــــــركة ذاتها  كما  جوز أن ُ حدة

 
 .لائحة الشركات المساهمة العامةي الهيئة العامة لسوق المالبإ دار  27/2021قرار رقم (1)
 .لائحة الشركات المساهمة العامةي الهيئة العامة لسوق المالبإ دار  27/2021قرار رقم (2)
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ا ذا أهلية قانونية  وأن لا هتج   جدو  الأعما  ــً ــ صــ ــترط أن  لون الوكيل شــ ــ ة )  اوزوىُشــ ــة في 5نســ %( خمســ

ــهم الشـــركة عدد الأشـــ ال الذهن  ملن أن  مثلهم  إلا إذا ورد نص خال ب لا  ذلك في من   المائة من أسـ

وىهد  هذا النظام إلة توفير مرونة للمســاهمين  دون أن  مس     النظام الأســاســي للشــركة أو في لائحة الهيئة

 (1).رات المت ذةبسلامة العملية التصوىتية أو هيثر علة  حة القرا

ومع تعدد طرق التصـوى   ه قة الالتلام بالنصـاك القانوني شـرطًا أسـاسـيًا لصـحة القرارات  وهو ما أكدت علي   

( من القانون المذكور  حي  اشــــــــــــترط  لصــــــــــــحة انعقاد الجمعية العامة مير العاد ة حضــــــــــــور  177المادة )

ــاهمين  مثلون   ــهم   % علة الأقل من رأس الما   كما أوجب  75مســـ ــدور قراراتها بأملبية ثلاثة أربا  الأســـ  ـــ

ا علة نصـــف ممثلي جميع أســـهم رأس الما . وتُظهر   الممثلة في الاجتما   بشـــرط أن تلىد هذه الأملبية أ ضـــً

ــاهمة إلا بوجود تمثيل   هذه النصـــــول حرل المشـــــر  علة أن لا تُت ذ القرارات الجوهرىة في الشـــــركات المســـ

 .حفظ حقوق الأقلية وىمنع تغو   الأملبيةفعلي وكا   للمساهمين  بما  

وفي المجمل  فإن التصـــوى  في الجمعية العامة مير العاد ة ليس مجرد إجرا  شـــللي  بل هو تعبير  

فعلي عن إرادة جما ية تســـعة إلة تحقيق المصـــلحة العليا للشـــركة  وىُعد تتوىجًا لعملية إدارىة وقانونية دقيقة  

ا بعر  جدو  الأعما  وانتهاً  بإعلان النتائج وتوثيقها وفق الأ ـــــــــــــو  القانونية.  تبدأ بالدعوة للاجتما  مرورً 

ومن ثم  فإن ضـــــ ، هذا التصـــــوى  قانونًا وإجرائيًا  مثل أحد أعمدة الحوكمة الجيدة في الشـــــركات المســـــاهمة  

 (2).وىعلز من مصداقية وكفا ة السوق المالية بشلل عام

ــوى   ــائل التصـــــ ــاوى من  ولا ُ فهم من تعدد وســـــ في الجمعية العامة مير العاد ة أن هذه ال يارات تتســـــ

حي  القوة أو الضــــــمانات  بل إن لكل وســــــيلة خصــــــائصــــــها ومتطل اتها القانونية  إذ تتطل  بعض الوســــــائل  

ــوى  الإلكتروني الذل  عتمد علة   ــ ، والإث ات مقارنةً بالتصـــــــ ــتوى أعلة من الضـــــــ ــوى  بالإنابة  مســـــــ كالتصـــــــ

 
 قانون الشركات التجارية العماني.(، 177المادة )(1)
 . 62مرجع سابق  لجا  هوسف الحليم  (2)
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وقد أول  الهيئة العامة لسوق الما     .ة ولكن دقيقة في ر د المشاركات وتوثيق الأ وات إجرا ات تقنية معقد 

ــدار الأدلة التنظيمية المتعلقة بتنظيم التصـــــــــوى   ا بإ ـــــــ ــً ــة  اهتمامًا خا ـــــــ ــفتها الجهة الرقابية الم تصـــــــ بصـــــــ

ية والمصداقية  مثل الإلكتروني  وفرض  علة الشركات المساهمة العامة الالتلام بالمعاهير التي تضمن الشفا 

 (1).تأمين أنظمة التصوى  ضد الاختراقات وتوثيق كافة الإجرا ات الفنية والإدارىة المصاح ة للعملية

وفي هذا السـياق  لا بد من الإشـارة إلة أن تصـوى  المسـاهمين لا ُ عد مجرد عملية عدد ة تنتهي بترجي  أحد 

ــاهين  بــــل هو انعلــــاس لميلان القوى داخــــل ال ــة  وىُفتر  أن  قوم علة فهم حقيقي لطبيعــــة  الاتجــ شــــــــــــــركــ

ــركة المالي أو القانوني ــة وأثرها علة مركل الشـــ ــوعات المعروضـــ ــب    .الموضـــ توج  القوانين ولوائ   ولهذا الســـ

 شـرر  ي  دوافع القرارات المعروضـة   تفصـيليٌ   الحوكمة علة مجلس الإدارة أن هرفق مع الدعوة للاجتما  تقرىرٌ 

ــالحهم الحقيقية. وفي حا  ثبوت   ــتنيرة تعبر عن مصـ نهم من ات اذ قرارات مسـ ــاهمين  بما ُ مل  وأثرها علة المسـ

أن أحد القرارات قد ات  ذ بناً  علة تصـــوى  مير  ـــحي  أو دون اطلا  كا   للمســـاهمين  فإن القانون  جيل  

جهات القضـائية أو أمام لجنة التظلمات الم تصـة بهيئة سـوق الما  للطعن في لأ ـحاك الشـأن التظلم أمام ال

 (2).ذلك القرار وفقًا للأحلام المنصول عليها في التشرىعات ذات الصلة

وما هلىد من أهمية التصـــــــوى  في الجمعية العامة مير العاد ة هو ارت اط  الوثيق بمبدأ حما ة حقوق  

تُمثل فيها الأملبية قوة مهيمنة قد تســــعة إلة تمرىر قرارات ت دم مصــــالحها   الأقلية  خا ــــة في الحالات التي

ومن هنا تأتي أهمية وجود ضــــواب، قانونية تحد من هذا التســــل،  كاشــــتراط     علة حســــاك  ــــغار المســــاهمين

م  أملبية مشـــددة لتمرىر القرارات الجوهرىة  واشـــتراط تمثيل نســـ ة معينة من رأس الما  لحضـــور الاجتما   وعد 

 
 . 62مرجع سابق  لجا  هوسف الحليم  (1)
 . 100مرجع سابق  لسرمد كوك  الجميل  (2)
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الاعتداد بالتصــــوى  الصــــادر عن مســــاهم ل  مصــــلحة شــــ صــــية تتعار  مع مصــــلحة الشــــركة في مواضــــيع  

 (1).معينة  وذلك كل  بهد  ضمان التوازن داخل الجمعية العامة

علاوة علة ذلك  فإن نتائج التصــوى  لا تكتســ  حجيتها بمجرد إعلانها في الاجتما   بل لا بد من  و 

ع علي  رئيس الجلســة ومقرر الاجتما   وىُعتمد من مراق  الحســابات إن وجد. تدوىنها في محضــر رســمي هوق

وىتم لاحقًا إهدا  هذا المحضـــــــــر لدى الجهة الرقابية الم تصـــــــــة وفقًا لما تقرره القوانين المعمو  بها  كما  حق  

الإجرا ات   لأل مســــــــاهم طل  نســــــــ ة من  أو الاطلا  علي   تعلىلًا لمبدأ الشــــــــفا ية. وتعتبر هذه المرحلة من

ــاركتهم أو الاعترا  علة النتائج إن وُجد ما هبرر   ــاهمين  وتملينهم من إث ات مشـ ــامنة لحما ة إرادة المسـ الضـ

وبالنظر إلة الممارســـــــــــــات الحدهثة في الأســـــــــــــواق العالمية  نلاحظ أن العدهد من الأنظمة المقارنة قد   (2).ذلك

  ما ُ عر  بمبدأ "التصـــــــــوى  التراكمي" في بعض ذهب  إلة أبعد من مجرد تنظيم وســـــــــائل التصـــــــــوى   فتبن

ا عند انت اك أعضــــــا  مجلس الإدارة  وذلك لضــــــمان تمثيل الأقليات في الإدارة. وعلة   الحالات  وخصــــــو ــــــً

الرمم من أن القانون العماني لم هتبنَ هذا الأســــــــــــلوك  ــــــــــــراحة  إلا أن اتجاه المشــــــــــــر   نحو تعلىل الحوكمة 

قبل إلة اســــــتحداث وســــــائل تصــــــوى  أكثر تطورًا لضــــــمان تمثيل أكثر عدالة والشــــــفا ية قد ُ فضــــــي في المســــــت

 .للمساهمين بلافة شرائحهم

وبذلك   ملن القو  إن تنظيم التصــــــــــــوى  في الجمعية العامة مير العاد ة لا  قتصــــــــــــر علة الجان  

وحماهتها من الاسـتغلا  أو التفرد الإجرائي  بل  متد إلة كون  تجسـيدًا لمبدأ المشـاركة الفعلية في إدارة الشـركة 

ــحة ومقننة ومدعومة برقابة فعالة  كلما زادت ثقة     بالقرار ــوى  واضـــــــ وكلما كان  الإجرا ات المرت طة بالتصـــــــ

المســــتثمرىن في البيئة القانونية والتنظيمية  وهو ما ُ عد من المتطل ات الأســــاســــية لجذك الاســــتثمارات وتعلىل  

 .سوق الما  الوطني

 
 . 96مرجع سابق  لمحمد فرىد العوىني  (1)
 .89مرجع سابق  لطال  حسن موسة  (2)
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 لثاني المطلب ا 

 الهيئة المكلفة بتنفيو القرار 
في إطار تنفيذ القرارات الإدارىة  لا تقتصر أهمية القرار علة مجرد  دوره من الجهة الم تصة  بل 

تمتد لتشمل الهيئة أو الجهة التي تُكلةف بتنفيذه  حي  تُعد مرحلة التنفيذ من المراحل الجوهرىة التي تُضفي علة  

فالتنفيذ هو الحلقة التي تترجم الإرادة الإدارىة    وتُ رج  من حي ل التجرىد إلة حيل الواقع العمليالقرار فعاليت   

إلة أثر ملموس  وتبُرز ما إذا كان القرار الصادر قادراً علة تحقيق الغا ات التي استهدفها من حي  المضمون  

 (1) .والتطبيق

وفقاً   –فإن الهيئة المسيولة عن تنفيذ هذا القرار  و يما هتصل بقرار رسملة الأربار أو الاحتياطيات   

إذ  قع علة عاتق  ات اذ كافة الإجرا ات   -مجلُ الإدارةهي    –للأنظمة القانونية المنظمة للشركات التجارىة  

التنفيذ ة اللازمة لتطبيق هذا القرار  سوا  من حي  تعدهل رأس الما  في السجلات الرسمية  أو إ دار أسهم 

ساهمين بما هتوافق مع النس ة التي تم اعتمادها  أو التوا ل مع الجهات الرقابية والتنظيمية الم تصة  جدهدة للم

كما هُللم مجلس الإدارة في هذا السياق بتنفيذ القرار وفق أحلام النظام     لاستيفا  المتطل ات القانونية ذات الصلة

عمو  بها  بما  ضمن مشرو ية الإجرا ات وشفافيتها   الأساسي للشركة  وط قاً للقوانين واللوائ  التجارىة الم

 (2).وحما ة حقوق المساهمين وعدم المساس بالتوازن المالي للشركة

 :سيتناول هوا المطلب الفرعين التاليين

 تفوىض مجلس الإدارة  .1

 الإشهار القانوني لتغيير رأس الما  عبر "صلية رسملة الدهون"  .2

 

 
 . 37مرجع سابق  لمحمد فرىد العوىني  (1)
 .96مرجع سابق  لعلا  فالي  (2)
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 الفرع الأول 

 الإدارةتفويض مجلُ  
ــر علة هيلل   ــلل م اشـ ــملة الأربار أو الاحتياطيات من العمليات الحيوىة التي تيثر بشـ تُعد عملية رسـ

ــي إلة تحوىل جل  من الأربار أو الاحتياطيات إلة  ــلل رئيســ ــاهمة  وتهد  بشــ ــركات المســ رأس الما  في الشــ

ــم ــهم جدهدة أو زىادة القيمة الاسـ ــدار أسـ ــوا  كان عن طرىق إ ـ ــهم الحاليةرأس الما   سـ وعلة الرمم    ية للأسـ

من أهميــة هــذه العمليــة  فــإن تنفيــذهــا هتطلــ  توفير إطــار قــانوني مرن هتي  للشــــــــــــــركــات التكيف مع الظرو  

منح  الأنظمة القانونية للمســاهمين في الشــركات المســاهمة حق ات اذ   في هذا الســياقو   .الاقتصــاد ة المتغيرة

القرارات الحاســــــــمة في الجمعيات العامة  لا ســــــــيما الجمعية العامة مير العاد ة  التي تُعد الســــــــلطة العليا في 

أو الأربـار  الـدهون أو ات ـاذ القرارات المتعلقـة بتغيير الهيلـل المـالي للشــــــــــــــركـة  بمـا في ذلـك عمليـات رســــــــــــــملـة  

إلا أن الأمر لا  قتصــــــــــــــر فق، علة الجمعيـة العـامـة مير العـاد ـة في ات ـاذ هـذه القرارات. ففي    الاحتيـاطيـات 

ــملة  البعض الحالات  قد تُمن  الجمعية العامة مير العاد ة  ــــلاحية تفوىض مجلس الإدارة لإدارة عملية  رســ

.  18/2019ادر بالمرسـوم السـلطاني رقم وهو ما نص علي  المشـر  العماني في قانون الشـركات التجارىة الصـ

تفوىض مجلس الإدارة في هذا الســـــــياق أن الجمعية العامة مير العاد ة  بصـــــــفتها الهيئة العليا   ملنها  وىعني  

أن تُوكــل لمجلس الإدارة ات ــاذ الإجرا ات التنفيــذ ــة اللازمــة لإتمــام عمليــة الرســــــــــــــملــة  ممــا هتي  لهــا ت ايف  

 .(1)ات اذ القرارات اللازمة الأ  ا  الإدارىة و تسرىع

( من قانون الشــــــــركات التجارىة علة أن " جوز ت ايض قيمة الســــــــهم عن طرىق 120وتنص المادة )

ــها  وذلك بقرار من مجلس إدارة الشـــــــــركة" ــهم في بعضـــــــ . (2)تجلئت   كما  جوز زىادة قيمت  بطرىق دمج الأســـــــ

تعلق بتعدهل قيمة الأســـــــــــــهم  وهو أمر هتطل  في هذا النص تفوىض مجلس الإدارة بات اذ قرار مهم هوىعلس  

 
 التجارية العماني.قانون الشركات  (  من136المادة )(1)
 قانون الشركات التجارية العماني.(  من 120المادة )(2)
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الغال  موافقة الجمعية العامة مير العاد ة. ومع ذلك  فقد من  المشــــــــــــر  مجلس الإدارة القدرة علة ات اذ هذه 

ــرىع عملية ات اذ القرارات المتعلقة   ــاهم في تســـ القرارات دون الحاجة إلة الرجو  الدائم للجمعية العامة  مما  ســـ

 .وت ايف الإجرا ات البيروقراطيةبرأس الما  

( من قانون الشركات التجارىة علة أن : " جوز بقرار من الجمعية العامة مير  136كما تنص المادة )

ــدر إذا لم  لن لها رأس ما  مرخص ب .   ــركة المرخص ب   أو رأس مالها المصــــــــ العاد ة زىادة رأس ما  الشــــــــ

ــرط أن  وىجوز بقرار من مجلس الإدارة زىادة رأس الما  ــركة رأس ما  مرخص ب   بشــــ ــدر إن كان للشــــ المصــــ

هذا النص الحق الممنور للجمعية العامة مير العاد ة في . (1)تكون اللىادة في حدود رأس الما  المرخص ب " 

ات ــاذ قرار زىـادة رأس المــا   بينمــا هتي  لهــا في ذات الوقـ  تفوىض مجلس الإدارة بـات ــاذ القرار بلىـادة رأس 

ــمن الحدود المقررة لرأس الما  المرخص ب . الما  الم ــرىطة أن تكون هذه اللىادة ضـــــ ــدر  شـــــ هذا وىعلس  صـــــ

التفوىض الثقة التي  ضـــــعها المشـــــر  في قدرة مجلس الإدارة علة إدارة المســـــائل المالية بشـــــلل فعا   وىعطي  

ين في اجتماعات  مرونة في ات اذ القرارات اللازمة دون تعطيل ســـــــــــير العمل أو الحاجة إلة تجمع المســـــــــــاهم

 .مستمرة

رســــــملة  مثل  ال ملن القو  إن تفوىض الجمعية العامة مير العاد ة لمجلس الإدارة في إدارة عملية    لذا

أداة قانونية ضـرورىة لتيسـير عملية ات اذ القرارات  وىعلس في الوق  نفسـ  مبدأ التفوىض الذل  سـم  لمجلس 

ــاهم في تنفيـذ ال ط، المـاليـة الإدارة بـالتصــــــــــــــر  نيـابـة عن الجمعيـة العـامـة ضــــــــــــــم ن نطـاق معين  ممـا  ســــــــــــ

والإســــتراتيجية للشــــركة بلفا ة وفعالية. وىُعتبر هذا التفوىض من العنا ــــر الأســــاســــية التي تُســــاعد في تعلىل  

مرونة الشــــركات المســــاهمة  خا ــــة في الحالات التي تتطل  تغييرات ســــرىعة في هيلل رأس الما  اســــتجابة  

 (2).و الماليةللتطورات الاقتصاد ة أ

 
 قانون الشركات التجارية العماني. (  من 136المادة )(1)
 . 77  مرجع سابق  لثروت علي(2)
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تعتبر عملية تفوىض الجمعية العامة مير العاد ة لمجلس الإدارة في إدارة عملية رســـــــــملة الأربار أو و 

الاحتياطيات ضـرورىة لتسـهيل إجرا ات التعدهلات علة هيلل رأس الما  في الشـركات المسـاهمة  خا ـةً في 

ــركة إلة ات اذ قرارات   ــوق أو الحالات التي تحتاج فيها الشــــــــــ ــرىعة لمواك ة التغيرات في الســــــــــ مالية كبيرة وســــــــــ

 التحد ات الاقتصاد ة.

من خلا  هذا التفوىض لا هتم من  مجلس الإدارة فق، الصــــــلاحية لتنفيذ القرارات المتعلقة بالرســــــملة  

ا بات اذ القرارات   التفوىض  مع أهدا  الشـركة ورلىتها المسـتقبلية. كما هتي  هذا   التي تتماشـةبل ُ سـم  ل  أ ضـً

لمجلس الإدارة مرونة أكبر في تحدهد التوقي  الأمثل لإجرا ات الرســــــملة  مما  ملن  من التفاعل مع الوضــــــع 

 .المالي للشركة أو مع الظرو  الاقتصاد ة الراهنة بشلل أكثر فاعلية

ــم  لمجلس الإدارة بات اذ هذه القرارات بمثابة   ــ   ُ عد النص القانوني الذل  ســـــ ــياق نفســـــ أداة وفي الســـــ

ــاهمون إلة انتظار الاجتماعات العامة لفترات   ــطر المســـــ ــرىع الإجرا ات  حي  لا ُ ضـــــ ــاهم في تســـــ عملية تســـــ

ــتراتيجية   ــاقًا ومرونة. وبذلك  تتملن الشــــــركات من ات اذ قرارات اســــ ــ   أكثر اتســــ طوىلة  كما أن القرارات تصــــ

 (1).مهمة في الوق  المناس   ما  علز قدرتها التنافسية في السوق 

من جهة أخرى  ُ حسـن تفوىض الجمعية العامة مير العاد ة لمجلس الإدارة في هذا المجا  الشـفا ية  و 

وعادةً ما هتم تنظيم الإجرا ات   القرار  خا ــــــــة إذا كان  الإجرا ات موثقة بشــــــــلل رســــــــمي  تنفيذ في عمليات  

فير التوازن بين ســلطات والضــواب، التي تحلم هذا التفوىض بحي  تضــمن مراعاة حقوق المســاهمين كافة  وتو 

الجمعية العامة مير العاد ة وســـــــــــلطة مجلس الإدارة. فالمشـــــــــــر  العماني  حرل علة تحدهد صليات تنفيذ هذه 

 .القرارات بدقة من خلا  النصول القانونية التي تضمن احترام مصلحة المساهمين وعدم المساس بحقوقهم

ــين  و  ــرعة ات اذ القرارات  إلا أن  في ذات الوق   حمل  ىُعتبر هذا التفوىض أداة قانونية فع الة لتحســـــ مرونة وســـــ

أحد هذه التحد ات في ضـــــــــــمان عدم تجاوز مجلس الإدارة  ـــــــــــلاحيات  الممنوحة ل  وتكمن  بعض التحد ات.  
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بموج  التفوىض  حي   حق للمســــــــــــاهمين الاعترا  علة بعض القرارات في حا  اعتقدوا أن مجلس الإدارة 

ر ات اذ خطوات تضــر بمصــلحة الشــركة أو تتجاوز ما هو مرخص ل  قانونًا. لذلك  قد أســا  اســت دامها أو قر 

تضـــمن القوانين ال ا ـــة بالشـــركات التجارىة وضـــع صليات إشـــرا  ورقابة علة هذه القرارات لضـــمان نلاهتها   

 .مثل ضرورة أن هت ذ مجلس الإدارة القرارات بناً  علة اعت ارات مالية واقتصاد ة واضحة ومدروسة

بالإضـــــافة إلة ذلك  من المهم أن هتم إشـــــرا  المســـــاهمين في عملية ات اذ القرار من خلا  ضـــــمان  و 

اطلاعهم علة جميع الإجرا ات والبيانات المتعلقة بالرســـــــــــــملة  والتأكد من أنهم  ملكون الفر ـــــــــــــة للتأثير في 

خرى تضـمن لهم المشـاركة القرارات الحاسـمة عبر التصـوى  في الجمعيات العامة مير العاد ة أو عبر صليات أ

هذا  شلل ضمانة أخرى لحما ة حقوق المساهمين والحفا  علة الشفا ية في و الفاعلة في إدارة شيون الشركة.  

 .العمليات المالية المتعلقة برأس الما 

رســــــملة من الأدوات الوبالنها ة   ظل تفوىض الجمعية العامة مير العاد ة لمجلس الإدارة في مســــــألة 

القانونية الحيوىة التي تدعم اســـــــــتدامة الشـــــــــركات وقدرتها علة النمو والتكيف مع التغيرات الســـــــــرىعة في بيئة  

في أســـواق جدهدة أو توســـيع نطاق  الأعما   مما  علز من قدرة الشـــركات علة تحقيق أهدافها المالية والتوســـع  

 .(1)مشارىعها الحالية

 الفرع الثاني 

 ". رسملة الديون   آلية "س المال عبر أالإشهار القانوني لتغيير ر  
تُعتبر زىادة رأس الما  في الشركات المساهمة من التعدهلات الجوهرىة التي تطرأ علة العقد الأساسي  

التعدهل الإشهار القانوني لضمان شفا ية العمليات وحما ة حقوق المساهمين  للشركة. ومن ثم  هتطل  إجرا  هذا  

والأطرا  الأخرى المعنية. فكل تعدهل هتناو  أحد العنا ر الهيللية الأساسية في عقد تأسيس الشركة  بما في 

ات لجميع  ذلك تعدهل رأس الما    حتاج إلة إجرا ات قانونية معينة تضمن الإفصار الكامل عن هذه التغيير 
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المعنيين بالأمر  سوا  كانوا مساهمين أو أطرافاً أخرى تتعامل مع الشركة. فمتة ما أُرىد تعدهل رأس الما  أو  

أل من البنود الجوهرىة الأخرى في العقد  تقتضي الشفا ية والإفصار الإشهار العلني لهذا التغيير  لكي  لون  

داخ بما  حدث  المساهمين علة درا ة كاملة  القانونية  جميع  تيثر علة أوضاعهم  تغييرات قد  الشركة من  ل 

 (1).والمالية

سوا    –وىُعد الإشهار القانوني من الآليات الأساسية في هذا السياق  حي  ههد  إلة إعلام الغير  

القانوني أو    –المساهمين أو المتعاملين مع الشركة   بلل التعدهلات الجوهرىة التي تطرأ علة هيلل الشركة 

ي. ولضمان إتمام هذا الإجرا  علة الوج  الصحي   أقر المشر  العماني مجموعة من الضواب، القانونية  المال

التي تللم الشركات بالإفصار عن التعدهلات الجوهرىة  مثل نشر هذه التعدهلات في الصحف الرسمية أو القيد  

مر بتعدهل رأس الما   إذ ُ عتبر  في السجلات التجارىة. وىلتس  هذا الإشهار أهمية خا ة عندما هتعلق الأ

 .هذا التعدهل من أبرز التغييرات التي تطرأ علة النظام الأساسي للشركة وقد تمس الهيلل المالي والتشغيلي لها

وفي إطار قانون الشركات التجارىة العماني  تُعد عمليات تعدهل رأس الما  مثل اللىادة أو الت ايض من بين  

كما  شمل هذا الإجرا  التعدهلات الأخرى ذات الصلة  مثل .  را  الإشهار القانونيالعمليات التي تتطل  إج

التحوىلات القانونية  بيع القاعدة التجارىة  ورهون الحيازة  وميرها من التصرفات التي قد تيثر علة الكيان  

القوانين المحلية التي تفر  ىُشدد علة ضرورة إتمام هذا الإشهار بشلل هتماشة مع  و الاقتصادل للشركة.  

علة الشركات ات اذ الإجرا ات القانونية المناس ة لإعلام الجهات المعنية بالتعدهلات التي تطرأ علة مركل  

 .الشركة

وقد أكد الفق  القانوني علة أهمية الإشهار في ضمان الشفا ية وحما ة حقوق الأطرا  المتعاملة مع الشركة. 

ن الأطرا  من ات اذ قرارات استثمارىة مستنيرة بناً  علة معلومات دقيقة وواضحة تتعلق  إذ أن هذا الإجرا  ُ مل  
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 ساعد الإشهار في ضمان عدم استغلا  التعدهلات في  بالإضافة إلة ذلك  بأل تغييرات تحدث داخل الشركة

 ( 1).مصلحة مجموعة معينة من الأطرا  علة حساك باقي المساهمين أو الدائنين

لة حالة رسملة الدهون  فهي من بين الحالات التي تستدعي الإشهار القانوني  وذلك لأنها وبالنس ة إ

ففي عملية رسملة الدهون  ُ حو   الدائنون    تمثل تحولًا جوهرىًا في المركل القانوني للطرفين: الدائن والمدهن

وهذا    ن  لونوا مجرد دائنينجلً ا من دهونهم إلة أسهم في الشركة  وبالتالي  ص حون مساهمين بدلًا من أ 

التغيير في الوضع القانوني هتطل  إشهارًا قانونيًا لضمان اطلا  جميع الأطرا  المعنية  سوا  المساهمين  

 (2).الحاليين أو الجهات الرقابية  علة التغيير الحا ل في هيلل الشركة المالي والملكية 

سمية  وهو ما  عد من المتطل ات القانونية التي  وىتم الإشهار عادة عبر نشر القرار في الجرىدة الر 

تضمن الو و  إلة المعلومات المتعلقة بالتغيير في رأس الما  والتوزىع الجدهد للأسهم. وعلة الرمم من أن  

بالشركات  المتعلقة  القانونية  النصول  في  القانوني"  "الإشهار  لمفهوم  دقيقًا  تعرىفًا  لم  قدم  العماني  المشر   

يكد علة ضرورة نشر جميع التعدهلات الجوهرىة  خا ة تلك التي تتعلق برأس الما   كما في  هفإن   التجارىة   

حالة رسملة الدهون. وىُعتبر هذا الإجرا  حيوىًا لتوفير ضمانات كا ية لحما ة حقوق المساهمين والدائنين وضمان  

 .استمرارىة الشفا ية في العمليات التي تطرأ علة هيلل الشركة المالي

تُعتبر عملية الإشهار القانوني جلً ا لا هتجلأ من ضمان نلاهة العمليات المالية والإدارىة داخل الشركة  و 

تم رسملة الدهون   حدث تحو  جوهرل في هيلل رأس الما   حي  هتحو  الدائنون إلة  ت عندما  و المساهمة.  

و  الشركة.  في  أن  ىتطل   مساهمين  لضمان  علنيًا  إفصاحًا  التغيير  كانوا هذا  المعنية  سوا   الأطرا   جميع 

فالإشهار القانوني الذل     مساهمين سابقين أو جددًا  أو حتة الجهات الرقابية  علة علم تام بهذه التعدهلات 
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ىُعد وسيلة قانونية ضرورىة  و   .القيد في السجلات التجارىةو هتم من خلا  نشر التغيير في الصحف الرسمية  

 .الشفا ية الكاملة في العمليات التي تُجرى داخل الشركةلتوثيق هذه التعدهلات وضمان 

تُعتبر الجرىدة الرسمية أحد الوسائل القانونية المعتبرة في نشر التعدهلات التي تطرأ علة الشركات  و 

فإعلان التغيير في رأس الما  عبر الإشهار في الجرىدة الرسمية     بما في ذلك التعدهلات المتعلقة برأس الما 

هُتي  للمساهمين  بل ولأل ش ص مهتم بمركل الشركة المالي  أن  لون لد   رلىة واضحة حو  التغييرات 

الدائنين والمساهمين في عملية رسملة     الحا لة التوازن بين حقوق  لتحقق  أداة أساسية  ُ عتبر الإشهار  كما 

 (1) .ن  إذ  علز من الشفا ية وىُسهم في استقرار السوق المالي بشلل عامالدهو 

عند رسملة الدهون   لون الإشهار ليس فق، وسيلة للعلم بالتغيير الحا ل  بل هو أ ضًا خطوة مهمة  و 

سار  في تسهيل الإجرا ات القانونية المستقبلية التي قد تترت  علة هذا التغيير في حا  حدوث أل نلا  أو استف

التعدهل الحا ل في هيلل رأس  و   .قانوني لاحقًا إليها  كونها تثب  رسميًا  ىُعد الإشهار أداة حاسمة للرجو  

كما  ضمن الإشهار حما ة حقوق الأطرا  المتعاملين مع الشركة  خا ةً أولئك الذهن قد تتأثر مصالحهم     الما 

 (2).من التغييرات الجذرىة في هيلل الملكية

وىُظهر ذلك أهمية إتمام الإشهار وفق الإجرا ات القانونية المعتمدة في الدولة  حي  أن أل تأخير أو 

إمفا  قد هيدل إلة تشوىش في تسجيل البيانات القانونية أو الت اسات قد تيثر علة الثقة في التعاملات مع  

القانوني من أبرز الضمانا  بالتاليو   .الشركة ت التي تضع المشر  العماني في  ميم  ُ عد الالتلام بالإشهار 

اهتمام  لضمان عدالة النظام المالي للشركات  وهو ما هنعلس بشلل إ جابي علة استقرار الشركات وسمعتها  

 .في السوق المالي
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الم تلفة  وىضمن أن  في حا  حدوث أل  الثقة بين الأطرا   تعلىل  ذلك   ساهم الإشهار في  إلة  إضافةً 

تجاوزا أو  بسهولة  م الفات  القانونية  الإجرا ات  تت ع  الأسهم   ملن  ملكية  أو  الما   برأس  تتعلق  قانونية  ت 

التغيير في رأس الما   هوفر قاعدة قانونية تُسهل عملية   التأكيد الرسمي علة  وشفا ية. فالإشهار  وبالتالي 

 .بية والشركات ذات الصلةالتدقيق والمراجعة القانونية من قبل الجهات الم تصة  بما في ذلك الهيئات الرقا

إن الإشهار القانوني لرسملة الدهون  وعلاقت  بتعدهل رأس الما   لا ُ عتبر مجرد إجرا  شللي أو إدارل  

بل هو خطوة حيوىة تضمن الامتثا  للأطر القانونية والتشرىعية التي تحلم الشركات المساهمة. وبالتالي  فإن  

للاوىة لضمان الشفا ية القانونية في إدارة الشركات ولحما ة حقوق الأطرا  ات ا  هذا الإجرا  ُ عد بمثابة حجر ا

 (1) .الم تلفة المعنية في الشركة  سوا  كانوا مساهمين أو دائنين

 المبحث الثاني 

 عن تنفيو الرسملة  مجلُ الإدارةمسؤولية  
ــف  المســـــــــيو  عن تنفيذ عملية الرســـــــــملة عند  الإفلاس بالتلامات   تقوم مســـــــــيولية مجلس الإدارة بو ـــــــ

ــرار بحقوق  ــملة الدهو و الأطرا  ذات العلاقة    والإضـ  ن.ىتحمل ت عات الإخلا  أو التقصـــير في تنفيذ قرار رسـ

تجاه المســـــــــــــاهمين  والدائنين  والجهات الرقابية   مجلس الإدارةوفي هذا الإطار   ملن أن تنشـــــــــــــأ مســـــــــــــيولية 

ولا تقتصــر هذه المســيولية علة    .ســير عملية الرســملة  الم تصــة  وذلك في حا  وقو  أل إهما  أو خطأ أثنا 

الأضــــــــــــرار الناجمة عن التأخير في التنفيذ أو عدم الامتثا  لبجرا ات القانونية المقررة  بل قد تمتد لتشــــــــــــمل 

 .الم الفات التي تمس بحقوق الأطرا  المعنية بشلل م اشر أو مير م اشر
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عن تنفيذ رسـملة الدهون  وذلك من خلا  تناو     مجلس الإدارةههد  هذا الم ح  إلة تحليل مسـيولية  

 :نوعين رئيسيين من المسيولية

 

 المطلب الأول: المسؤولية المدنية 

 المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية

 

 المطلب الأول 

 المسؤولية المدنية  
اللاوىة في النظام القانوني  حي  تهد  إلة  ون الحقوق والحفا  علة  تُمثل المسيولية المدنية حجر  

بتحمل ت عات الأضرار الناجمة عن أفعالهم أو إهمالهم.    النظام العام من خلا  إللام الأفراد والكيانات الاعت ارىة 

القانوني لطبيعتها  نظرًا  أهمية مضاعفة  المساهمة  سياق شركات  في  المدنية  المسيولية  والتنظيمية  وتكتس   ة 

 .المعقدة  وتعدد الأطرا  التي  ملن أن تتأثر بأنشطتها وقراراتها  كالمساهمين والدائنين وميرهم من ذول العلاقة

في هذا الإطار  تتنو   ور المسيولية المدنية التي قد تنشأ في شركة المساهمة نتيجة للأفعا  أو  

لحق ضررًا مادً ا أو معنوىًا بالغير. وىملن التمييل بين المسيولية  القرارات المتعلقة بعمليات رسملة الدهون  والتي تُ 

المدنية الم اشرة التي تنشأ عن أفعا  محددة هرتكبها أعضا  مجلس الإدارة أو المسيولون التنفيذهون  وتيثر  

ة بصورة م اشرة علة حقوق المساهمين أو الأطرا  الأخرى ذات الصلة بالشركة  مثل م الفة قوانين حوكم
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الشركات أو ات اذ قرارات مير قانونية تضر بالمركل المالي أو حقوق المساهمين. وفي هذه الحالة  هتحمل 

 (1).المسيولية الأش ال الذهن ات ذوا تلك القرارات أو ارتكبوا الأفعا  الضارة بشلل م اشر

الشركة في إحداث أضرار   بالمقابل  قد تنشأ المسيولية المدنية مير الم اشرة عندما هتسب  فعل  ادر عن

جانبية تطا  أطرافًا أخرى  دون وجود تدخل م اشر في حقوقهم. وفي هذه الحالات   لون الأثر مير الفورل 

أو الثانول للفعل هو الذل هيدل إلة الضرر  كما قد هنتج عن سو  الإدارة المالية أو التأخير في تنفيذ القرارات 

في السوق أو الإسا ة إلة سمعة الشركة  مما  ستوج  مسا لة الشركة    أضرار مير م اشرة مثل تدهور الثقة

 .للحفا  علة الاستقرار المالي والقانوني

وعلي   تُعد المســــــيولية المدنية في شــــــركات المســــــاهمة  بنوعيها الم اشــــــر ومير الم اشــــــر  ضــــــرورىة  

لضـمان سـلامة الإجرا ات الداخلية وحما ة حقوق جميع الأطرا  المعنية في سـياق رسـملة الدهون. ومن خلا  

علز ات اذ قرارات رشـيدة تفعيل هذه المسـيولية  هتحقق التوازن بين مصـال  الشـركة ومصـال  المسـاهمين  مما  

ــاســـي في التعوىض عن الأضـــرار الناجمة   ومتوازنة. وتترت  علة هذه المســـيولية صثار قانونية تتمثل بشـــلل أسـ

ــتقرار في بيئة   ــفا ية والاســ ــاهم في تعلىل الشــ ــروعة  وهو ما  ســ ــرفات ال اطئة أو القرارات مير المشــ عن التصــ

 (2)ة للشركة. الأعما  وتقوىة الثقة في الممارسات القانوني

ــيين: الفر  الأو  هتناو   و  ــيولية المدنية التي تترت  علة  قيام  ىتكون المطل  من فرعين رئيســــــــــ المســــــــــ

المســوولية  موانع  أما الفر  الثاني  ي تص ب   الأفعا  التي تيدل إلة أضــرار ســوا  للشــركة أو الأطرا  الأخرى 

 المدنية.
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 الفرع الأول 

 المدنية المسؤولية قيام 
المسيولية المدنية من الركائل الأساسية التي  قوم عليها أل نظام قانوني  حي  تضطلع بدور  تُعد  

محورل في حما ة حقوق الأفراد والمجتمع علة حد سوا . وهي ترمي في جوهرها إلة ضمان جبر الأضرار  

ىين  كالشركات الناجمة عن الأفعا  مير المشروعة  سوا   درت هذه الأفعا  عن أش ال طبيعيين أو اعت ار 

علة اختلا  أنواعها. وفي سياق الشركات المساهمة علة وج  ال صول  تكتس  المسيولية المدنية أهمية  

وتعدد  الإدارة   عن  الملكية  بفصل  تتسم  التي  الشركات  لهذه  ال ا ة  الطبيعة  إلة  بالنظر  وذلك  مضاعفة  

الدائنين وميرهم. وىتجلة هذا ال عد ال ال المصال  المتعارضة بين م تلف الأطرا  المعنية  كالمساهمين و 

للمسيولية المدنية بشلل أكثر وضوحًا عند تطبيق صليات تموىل معقدة  مثل رسملة الدهون  التي تنطول علة 

تحوىل دهون الدائنين إلة حصص في رأس ما  الشركة  وما هترت  علة ذلك من تأثيرات جوهرىة علة هيلل  

 (1).الملكية وحقوق م تلف الأطرا 

فالمسيولية المدنية في هذا السياق لا تقتصر علة مجرد تعوىض المتضرر عن الضرر الذل لحق ب    

بل تتعدى ذلك إلة تحقيق أهدا  أبعد  كضمان استقرار المعاملات  وتعلىل الثقة في السوق  ورد  الم الفات  

فكرة أساسية مفادها أن كل ش ص  ج  أن  وحما ة مصال  الأقلية من المساهمين والدائنين. وهي تقوم علة  

ىجد هتحمل ت عات أفعال  وتصرفات   وأن  لا  جوز ل  أن هتسب  بضرر للغير دون أن هتحمل مسيولية ذلك. و 
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في القانون العماني  حي   قرر التلام كل من هرتك  خطأً  سب  ضررًا للغير بتعوىض ذلك   ا هذا المبدأ ل   د 

 .   من نصول متفرقة في التشرىعات المدنية والتجارىة العمانيةالضرر  وهو ما  ملن است لا

وفي هذا الإطار  تقوم المسيولية المدنية بشلل عام علة ثلاثة أركان رئيسية لا قيام لها بدونها  وهي:  

ال طأ  والضرر  وعلاقة السببية التي ترب، بينهما. وىعني ذلك أن  لكي  لون الش ص مسيولًا عن تعوىض  

 ج  أن هثب  في حق  أن  ارتك  خطأ  وأن هذا ال طأ قد ألحق ضررًا بالغير  وأن هنا  علاقة  الضرر   

سببية م اشرة بين ال طأ والضرر. وعند تطبيق هذه الأركان علة حالة الشركات المساهمة  نجد أن الضرر قد 

ن الشركة ذاتها  هنجم عن تصرفات مير مشروعة تصدر عن مجلس الإدارة  أو عن أحد أعضائ   أو حتة ع

بصفتها ش صًا اعت ارىًا. ومن الأمثلة ال ارزة علة ذلك  قيام الشركة بتنفيذ عملية رسملة الدهون بشلل   الف 

أحلام القانون أو نظامها الأساسي  أو دون مراعاة لمبدأ المساواة بين المساهمين  أو علة نحو   ل بحقوق  

 .ملية الرسملةالدائنين الذهن تحولوا إلة مساهمين بموج  ع

وىت ذ ال طأ في هذا السياق  ورًا متعددة  فقد هتمثل في ات اذ قرار رسملة الدهون دون إجرا  دراسة 

للمساهمين   بالعملية  المتعلقة  الجوهرىة  المعلومات  عن  الإفصار  واج   إهما   في  أو  ومتأنية   كا ية  مالية 

سيمة أثنا  عملية الإشهار القانوني للىادة رأس  والدائنين علة حد سوا   أو في ارتكاك م الفات إجرائية ج

الما  الناتجة عن رسملة الدهون. ولا  قتصر ال طأ الموج  للمسيولية علة ال طأ الصرى  المتمثل في ارتكاك  

فعل محظور  بل  شمل كذلك الإهما  والتقصير في أدا  الواج ات المنوطة بالش ص المسيو   كأن  متنع  

مت صصين لتقييم الأوضا  المالية للشركة  أو أن  عتمد علة تقارىر مالية مضللة أو  عن الاستعانة ب برا   

وقد  جد هذا المفهوم سندًا ل  في القانون العماني  الذل قد  عتبر   (1)مير دقيقة في ات اذ قرار رسملة الدهون.
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ش ص مللمًا ببذ  عنا ة  التقصير والإهما  في بعض الحالات بمثابة خطأ موج  للمسيولية  خا ة إذا كان ال

 .معينة بموج  القانون أو العقد 

ومن الأمثلة التفصيلية علة الأخطا  التي  ملن أن ترتك  في سياق رسملة الدهون  والتي قد تيدل  

إلة قيام المسيولية المدنية  ما هلي: م الفة القانون أو النظام الأساسي للشركة  كإجرا  رسملة الدهون دون  

فقة الجمعية العامة مير العاد ة  أو دون ات ا  الإجرا ات المنصول عليها في القانون أو  الحصو  علة موا

وعدم مراعاة حقوق الدائنين  كتحوىل دهونهم إلة أسهم بقيمة تقل عن القيمة الحقيقية     النظام الأساسي للشركة

المساواة بين المساهمين     والإخلا  بمبدأ   لتلك الدهون  أو دون الحصو  علة موافقتهم الصرىحة علة ذلك

وعدم الإفصار     كت صيص أسهم رسملة الدهون لفئة معينة من المساهمين دون ميرهم  أو بشروط تفضيلية

عن المعلومات الجوهرىة  كعدم تلوىد المساهمين والدائنين بمعلومات كا ية وواضحة حو  أس اك رسملة الدهون 

تضارك المصال   كأن  لون لأعضا  مجلس الإدارة أو ك ار  و    وشروطها وتأثيراتها المحتملة علة حقوقهم

مصال   غار   أو  الشركة  مصلحة  مع  تتعار   الدهون  رسملة  عملية  في  ش صية  مصلحة  المساهمين 

 (1) .المساهمين

وتتضمن م الفة القانون أو النظام الأساسي للشركة جملة من الأفعا   منها علة سبيل المثا   إجرا   

الحصو  علة الموافقات اللازمة من الجمعية العامة مير العاد ة  في الحالات التي هتطل    رسملة الدهون دون 

فيها قانون الشركات العماني أو النظام الأساسي للشركة ذلك. وهذا  شمل عدم الحصو  علة موافقة بأملبية  

ىة التي نص عليها المشر   الأ وات المطلوبة قانونًا أو نظامًا  وهو ما قد  شلل إخلالًا بالإجرا ات الجوهر 

الرقابية   الجهات  موافقة  علة  الحصو   عدم  الإطار  هذا  في  هدخل  كما  المساهمين.  حقوق  لحما ة  العماني 
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الم تصة  إذا كان  القوانين واللوائ  العمانية تتطل  ذلك  كما هو الحا  في بعض القطاعات التي ت ضع 

لاحيات الممنوحة ل  في إجرا  عمليات رسملة الدهون  كأن  لرقابة خا ة. وقد هتجاوز مجلس الإدارة حدود الص

 قوم بإجرا  الرسملة دون تفوىض  رى  من الجمعية العامة في الحالات التي هوج  فيها القانون ذلك  مما 

 .قد  عر  الشركة ومسيوليها للمسا لة القانونية

اني أو النظام الأساسي للشركة  كما أن عدم ات ا  الإجرا ات المنصول عليها في قانون الشركات العم

 عتبر م الفة موج ة للمسيولية  كعدم توجي  الدعوة الصحيحة للجمعية العامة مير العاد ة  أو عدم تضمين  

جدو  الأعما  بند رسملة الدهون بشلل واض   أو عدم توفير المعلومات الكا ية للمساهمين قبل انعقاد الجمعية  

ر مستنير بشأن رسملة الدهون. وىندرج ضمن هذه الم الفات أ ضًا عدم إشهار  العامة  لتملينهم من ات اذ قرا

الشركة   نظام  تعدهل  وعدم  العماني   القانون  في  المقررة  القانونية  لبجرا ات  وفقًا  ونشره  الدهون  رسملة  قرار 

 .الأساسي بما هتوافق مع قرار رسملة الدهون  إذا كان ذلك ضرورىًا لإتمام العملية

أخرى  قد تنشأ المسيولية المدنية عن عدم مراعاة حقوق الدائنين في سياق رسملة الدهون    ومن ناحية

وذلك في حالات متعددة  منها تحوىل دهون الدائنين إلة أسهم بقيمة تقل عن القيمة الحقيقية لتلك الدهون  مما 

ن خلا  اعتماد طرق تقييم  وقد هتم ذلك م  (1) هيدل إلة إضعا  حقوقهم وتقليل العائد الذل  حصلون علي .

مير سليمة أو متحيلة عند تحدهد قيمة الدهون المراد رسملتها  أو من خلا  عدم الأخذ في الاعت ار الضمانات  

التي كان  مقررة للدائنين قبل رسملة الدهون  وتأثير ذلك علة قيمة حقوقهم. وفي بعض الحالات  قد هتم إجرا   

فقة  رىحة من الدائنين المعنيين  في الحالات التي هتطل  فيها القانون  رسملة الدهون دون الحصو  علة موا

العماني أو العقد المبرم بينهم ذلك  أو قد هتم فر  رسملة الدهون علة الدائنين دون منحهم خيار الرفض أو  
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هون علة  التفاو  علة شروط عادلة. كما أن عدم إبلا  الدائنين بشلل كا   بالآثار المترت ة علة رسملة الد 

 .حقوقهم ومصالحهم قد  شلل إخلالًا بواج  الإفصار الذل هلقي  القانون علة عاتق الشركة

ولا تقتصر المسيولية المدنية علة الأخطا  التي ترتك  أثنا  عملية رسملة الدهون  بل قد تمتد لتشمل  

لية. فقد تت ذ الشركة قرارات بعد الأضرار التي تلحق بحقوق الدائنين الذهن تحولوا إلة مساهمين بعد إتمام العم

رسملة الدهون تيدل إلة إضعا  حقوق هيلا  المساهمين الجدد  كإجرا  توزىعات أربار مير عادلة  أو ت ايض  

رأس الما  بشلل  ضر بمصالحهم  أو تغيير هيلل إدارة الشركة أو السيطرة عليها بشلل  قلل من قدرتهم علة  

 (1) .التأثير في القرارات المهمة

وبالإضافة إلة ذلك  قد تنشأ المسيولية المدنية عن الإخلا  بمبدأ المساواة بين المساهمين في سياق  

رسملة الدهون  وذلك في حالات متعددة  وقد هتم أ ضًا إجرا  تعدهلات علة نظام الشركة الأساسي تمن  بعض 

المساهمين الآخرىن  مما هيدل إلة الإضرار المساهمين حقوقًا إضا ية بعد رسملة الدهون  علة حساك حقوق  

بمصالحهم. وفي بعض الحالات  قد هتم است دام رسملة الدهون كوسيلة للسيطرة علة الشركة  وذلك من خلا   

علة حساك مصال    الشركة   والسيطرة علة  الما   في رأس  زىادة حصصهم  المساهمين من  تملين بعض 

سملة الدهون بشروط مير عادلة تيدل إلة ت ايف حصص  غار  المساهمين الآخرىن  أو من خلا  إجرا  ر 

 .المساهمين وتقليل قدرتهم علة التأثير في قرارات الشركة 

ومن الأخطا  الأخرى التي قد ترتك  في سياق رسملة الدهون  والتي قد تيدل إلة قيام المسيولية  

بالعملية.   المتعلقة  الجوهرىة  المعلومات  عن  الإفصار  عدم  والدائنين  المدنية   المساهمين  تلوىد  هتم  لا  فقد 

بمعلومات كا ية وواضحة حو  أس اك رسملة الدهون  ودوافع الشركة لإجرائها  والفوائد المتوقعة منها  والم اطر 

 
 .104ل سابق  مرجع سامي  محمد فوزل (1)



82 
 

المحتملة التي قد تنجم عنها  وتأثيرها علة حقوقهم ومصالحهم. وقد لا هتم تلوىدهم بالتقارىر المالية والمعلومات 

وقد  شمل عدم    (1)الصلة التي تملنهم من تقييم جدوى رسملة الدهون وات اذ قرار مستنير بشأنها.  الأخرى ذات 

الإفصار  علة سبيل المثا   عدم الإفصار بشلل واض  عن شروط رسملة الدهون  كعدد الأسهم التي سيتم  

بعد رسملة الدهون  وكيف  إ دارها  وقيمة كل سهم  وكياية تحدهد هذه القيمة  وحقوق المساهمين والدائنين  

هتم الإفصار عن أل شروط خا ة أو امتيازات ممنوحة ل عض الأطرا  في   ستتأثر هذه الحقوق. وقد لا 

عملية رسملة الدهون  أو عن التأثيرات المحتملة لرسملة الدهون علة المركل المالي للشركة  وهيلل رأس الما   

تغييرات جوهرىة في استراتيجية الشركة أو خططها المستقبلية  وحقوق التصوى   وتوزىعات الأربار  أو عن أل  

نتيجة لرسملة الدهون. وفي بعض الحالات  قد هتم تقد م معلومات مير دقيقة أو مضللة حو  الوضع المالي  

للشركة أو أس اك رسملة الدهون  أو قد هتم إخفا  معلومات جوهرىة قد تيثر علة قرار المساهمين أو الدائنين  

افقة علة رسملة الدهون  أو قد هتم تضليل الأطرا  المعنية بشأن شروط رسملة الدهون أو حقوقهم بعد  بالمو 

 (2) .إتمامها

وأخيرًا  قد تنشأ المسيولية المدنية في سياق رسملة الدهون عن تضارك المصال   كأن  لون لأعضا  

هون تتعار  مع مصلحة الشركة أو  مجلس الإدارة أو ك ار المساهمين مصلحة ش صية في عملية رسملة الد 

مصال   غار المساهمين. وقد  ستغل أعضا  مجلس الإدارة مركلهم في الشركة لتحقيق ملاس  ش صية من  

خلا  رسملة الدهون  أو قد هرجحون مصالحهم الش صية علة مصال  الشركة أو مصال  المساهمين الآخرىن  

وفي بعض الحالات  قد هتم است دام رسملة الدهون كأداة   عند ات اذ قرار رسملة الدهون أو تحدهد شروطها.
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الشركة  علة حساك مصال    الما  والسيطرة علة  المساهمين من زىادة حصصهم في رأس  لتملين بعض 

المساهمين الآخرىن  أو قد هتم إجرا  رسملة الدهون بشروط مير عادلة تيدل إلة ت ايف حصص  غار  

أثير في قرارات الشركة. وقد هتم إدخا  تغييرات علة هيلل إدارة الشركة أو  المساهمين وتقليل قدرتهم علة الت

نظامها الأساسي بعد رسملة الدهون ت دم مصال  فئة معينة من المساهمين علة حساك الفئات الأخرى  أو قد 

لتحقيق  هتم إسا ة است دام السلطة الممنوحة لأعضا  مجلس الإدارة في ات اذ قرارات تتعلق برسملة الدهون  

ملاس  ش صية أو خدمة مصال  فئة معينة من المساهمين  أو قد هتم الضغ، علة  غار المساهمين أو  

الدائنين للموافقة علة رسملة الدهون بشروط مير عادلة  أو قد هتم التلاع  في إجرا ات رسملة الدهون لتحقيق  

 (1) .أمرا  مير مشروعة

المسيولية عن الضرر الناجم عن رسملة الدهون قد تقع علة أطرا  متعددة   ومن الجدهر بالذكر أن  

فقد هتحمل عضو في مجلس الإدارة المسيولية عن خطأ ش صي ارتك    كأن هتصر  بدافع المصلحة الذاتية 

أو الإضرار بالغير. وقد تسأ  الشركة بصفتها ش صًا اعت ارىًا عن الضرر الذل نجم عن خلل ميسسي في  

ا الرقابي أو عن قرار جماعي ات ذه مجلس الإدارة. بل إن المسيولية قد تمتد لتشمل المستشارىن وال برا  نظامه

الذهن قدموا المشورة للشركة في عملية رسملة الدهون  وذلك إذا ثب  أن تقصيرهم المهني أو إهمالهم لواج ات  

القانون العماني مسيولية كل طر  من هذه  العنا ة المهنية قد ألحق ضررًا بالغير. وفي هذا السياق   حدد  

 .الأطرا   وىبين الشروط التي تتحقق بها هذه المسيولية  والأفعا  التي تستوجبها

وفي هذا الإطار   ضطلع القضا  بدور محورل في التحقق من توافر أركان المسيولية المدنية  وتقدهر  

التعوىض ا بالمتضرر  وتحدهد مقدار  الذل لحق  المسيولية  حجم الضرر  تتعار   الذل  ستحق . ولا  لعاد  
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المدنية في هذا السياق مع إملانية مسا لة الم طل جلائيًا أو إدارىًا  بل قد تتكامل هذه المسا لات الم تلفة 

بحس  طبيعة الفعل المرتك  وجسامت . فالقاضي في هذا المقام  قوم بدور أش   بالمحقق الذل  جمع الأدلة  

بق القانون لتحدهد ما إذا كان ال طأ قد وقع  وما إذا كان الضرر قد نجم عن   وما إذا كان  وىحلل الوقائع وىط 

في قانون المعاملات   الواردة  هنا  علاقة سببية م اشرة بينهما. وىستند القضا  العماني في ذلك إلة القواعد العامة

 (1).ركات والقوانين الأخرى ذات الصلةالمدنية  بالإضافة إلة الأحلام ال ا ة المنصول عليها في قانون الش

وتجدر الإشارة إلة أن القضا  في معر  تطبيق  لأحلام المسيولية المدنية في هذا المجا   هراعي مجموعة  

من الم اد  العامة  من أهمها: مبدأ التعوىض الكامل  والذل  قضي بضرورة تعوىض المتضرر عن كافة  

ضرارًا ماد ة أو معنوىة  بشرط أن تكون تلك الأضرار ناشئة بشلل م اشر الأضرار التي لحق  ب   سوا  كان  أ

ومبدأ إعادة الحا  إلة ما كان علي   والذل ههد  إلة وضع المتضرر في نفس الوضع     عن ال طأ المرتك  

ومبدأ التناس   والذل  قضي بضرورة أن  لون التعوىض     الذل كان علي  قبل وقو  الضرر  قدر الإملان

ومبدأ الظرو  الم ففة والمشددة  والذل  سم     ً ا مع حجم الضرر المرتك  وجسامة ال طأ المرتك  متناس 

للقاضي بتعدهل مقدار التعوىض بالنظر إلة الظرو  المحيطة بالواقعة  كحسن نية الم طل أو جسامة ال طأ  

 .المرتك  

ه  مثل أداة رقابية فعالة لضمان  وختامًا  تجدر الإشارة إلة أن فر  المسيولية المدنية في حالات كهذ 

حسن أدا  الإدارة في الشركات المساهمة  ومنع التجاوزات والممارسات مير المشروعة  وتحقيق العدالة وحما ة  

مصال  جميع الأطرا  المعنية  بمن فيهم المساهمون والدائنون  والحفا  علة سمعة الشركة وملا تها المالية 

اتها. فالمسيولية المدنية ت ع  برسالة قوىة إلة كل من هتعامل مع الشركة  مفادها  وقدرتها علة الوفا  بالتلام
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القانون   أن حقوقهم مصونة وأن أل اعتدا  عليها سيواج  بعواق  قانونية رادعة. وفي هذا السياق   حرل 

ة التعوىض العماني علة توفير صليات فعالة لإنفاذ المسيولية المدنية  وتملين المتضررىن من الحصو  عل

 .(1) العاد  عن الأضرار التي لحق  بهم نتيجة الأفعا  مير المشروعة التي ترتكبها الشركات أو مسيولوها

 الفرع الثاني 

 موانع المسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة 
ات في حين أن المسيولية المدنية لمسيرل شركة المساهمة تعتبر مبدأً أساسيًا لضمان حُسن إدارة الشرك

وحما ة حقوق المساهمين والدائنين  إلا أن هنا  بعض الحالات التي قد ُ عفة فيها المسير من هذه المسيولية   

وذلك لاعت ارات قانونية أو واقعية معينة. وتُعر  هذه الحالات بـ "موانع المسيولية المدنية". وتستند هذه الموانع 

حلام ال ا ة التي قد ترد في قانون الشركات أو ميره من  إلة م اد  قانونية عامة  بالإضافة إلة بعض الأ

 القوانين ذات الصلة.

من بين هذه الموانع  نجد أن المسير لا  لون مسيولًا عن الضرر الناتج عن تنفيذه لقرار  ادر من  

العامة هي  الجمعية العامة للشركة  وكان هذا القرار  حيحًا من حي  الشلل والموضو . وذلك لأن الجمعية  

أعلة سلطة في الشركة  وقراراتها مللمة لأجهلة الإدارة  بما في ذلك مجلس الإدارة والمدهرون التنفيذهون. ومع  

ذلك  ُ شترط ألا  لون القرار الصادر عن الجمعية العامة م الفًا للقانون أو للنظام الأساسي للشركة  ففي هذه 

 جوز ل  أن  حتج بقرار  ادر عن الجمعية العامة لتبرىر فعل   الحالة ت قة مسيولية المسير قائمة  حي  لا

 مير مشرو . 

وىجوز لمجلس الإدارة أن  فو  بعضًا من سلطات  إلة أحد أعضائ  أو إلة لجنة منبثقة عن   وذلك 

إلي  السلطة هو  القانون والنظام الأساسي للشركة. وفي هذه الحالة   لون المفو   في حدود ما  سم  ب  
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  عن الأضرار التي قد تنجم عن ممارست  لهذه السلطة المفوضة  ما لم هثب  أن الضرر كان نتيجة  المسيو 

ل طأ من مجلس الإدارة في إ دار التفوىض أو في الرقابة علة المفو  إلي . فإذا كان التفوىض معيً ا  أو  

فإن  قد  لون مسي  إلي    المفو   بالتضامن مع  عن  إذا قصر مجلس الإدارة في الإشرا  علة أعما   ولًا 

 الضرر الذل لحق بالغير.

كذلك  لا  لون المسير مسيولًا عن الضرر الذل هنجم عن قوة قاهرة أو حادث فجائي  حي   عتبر  

هذان الحدثان من الأس اك ال ارجة عن إرادة المسير والتي لا  ملن توقعها أو دفعها. والقوة القاهرة هي كل  

أ  دفع   في حين  القاهرة  حدث لا  ملن  القوة  أمثلة  توقع . ومن  الفجائي هو كل حدث لا  ملن  الحادث  ن 

والحادث الفجائي: الكوارث الطبيعية كالللاز  والايضانات  والحروك  والأعما  الإرهابية  والأحداث الاستثنائية  

 لون مير متوقع     الأخرى التي ت رج عن سيطرة المسير. وىشترط لاعت ار الحدث قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا أن

ومير قابل للدفع  وأن  جعل تنفيذ الالتلام مستحيلًا. أما إذا جعل تنفيذ الالتلام مرهقًا فق،  فلا  عتبر ذلك قوة 

 ( 1)قاهرة أو حادثًا فجائيًا.

بالإضافة إلة ذلك  تسق، دعوى المسيولية المدنية بمضي مدة معينة  حددها القانون  فإذا انقض   

أن هرفع المتضرر دعواه  فإن حق  في المطال ة بالتعوىض  سق، بالتقادم  وبالتالي لا  ملن  هذه المدة دون  

مسا لة المسير عن الضرر. وت تلف مدة التقادم باختلا  نو  المسيولية وطبيعة الضرر  وقد هنص القانون  

 علة مدد تقادم خا ة ل عض أنوا  الدعاوى. 

إذا ثب  أن  تصر  بحسن نية  أل أن  كان  عتقد عن حق  وقد ُ عفة المسير من المسيولية المدنية  

أن  هتصر  وفقًا لمصلحة الشركة وفي حدود سلطات   ولم  لن  علم بوجود أل خطأ أو م الفة. ومع ذلك  فإن 

حسن النية لا  عتبر مانعًا مطلقًا من المسيولية  حي  قد  سأ  المسير عن الأضرار التي تنجم عن إهمال  أو  
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جسيم  حتة لو كان حسن النية. فالش ص لا  عذر بجهل  للقانون  ولا  جوز ل  أن  حتج بحسن نيت   تقصيره ال

 لتبرىر إهمال  أو تقصيره الذل أدى إلة إلحاق الضرر بالغير.

وأخيرًا  لكي تقوم مسيولية المسير   ج  أن  لون هنا  علاقة سببية م اشرة بين ال طأ الذل ارتك   

بال الذل لحق  ناتجًا عن سب  صخر مير خطأ  والضرر  بأن كان الضرر  العلاقة   انتف  هذه  فإذا  متضرر. 

المسير  فإن  لا  لون مسيولًا عن هذا الضرر. وىعتبر القضا  أن علاقة السببية الم اشرة هي العلاقة التي  

ضرر ناتجًا   لون فيها ال طأ هو السب  المنتج الوحيد أو المتداخل مع أس اك أخرى للضرر  أما إذا كان ال

 (1) عن سب  أجنبي تمامًا عن خطأ المسير  فإن  لا  لون مسيولًا عن .

وقد هنص القانون علة حالات معينة ُ عفة فيها المسير من المسيولية المدنية  وذلك لاعت ارات خا ة  

التي  قوم فيها المسير  تتعلق بالمصلحة العامة أو بطبيعة العمل الذل  قوم ب  المسير. ومن أمثلة ذلك  الحالات  

بتنفيذ تعليمات  ادرة عن جهة إدارىة م تصة  أو الحالات التي هتصر  فيها في إطار الصلاحيات التقدهرىة  

 (2)الممنوحة ل  بموج  القانون. 

وبالنس ة للقانون العماني  فإن  هتضمن نصوً ا متفرقة تتناو  موانع المسيولية المدنية بشلل عام  وقد  

القوانين ال ا ة أحلامًا تتعلق بمسيولية مدهرل الشركات وموانعها. فعلة سبيل المثا   قد  عفي تتضمن بعض  

قانون الشركات العماني مدهرل الشركة من المسيولية عن بعض الأفعا  التي  قومون بها تنفيذًا لقرارات الجمعية  

را ات القانونية الصحيحة  ولم تتضمن  العامة  وذلك في حدود معينة  كأن تكون القرارات قد  درت وفقًا لبج

م الفة  رىحة لأحلام القانون أو النظام الأساسي للشركة. ومع ذلك  فإن هذا الإعفا  لا  شمل الحالات التي 

 لون فيها المدهر قد ارتك  خطأ ش صيًا جسيمًا  أو تصر  بسو  نية  أو أهمل في تنفيذ القرار علة نحو  

 أدى إلة تفاقم الضرر. 
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ن قانون المعاملات المدنية العماني هتضمن أحلامًا عامة بشأن القوة القاهرة والحادث الفجائي  كما أ

والتقادم  وهي الم اد  التي  ملن تطبيقها في مجا  مسيولية مدهرل الشركات. فعلة سبيل المثا    عفي القانون  

قاهرة أو حادث فجائي  بشرط أن هثب     المدهن من المسيولية عن عدم تنفيذ التلام  إذا كان ذلك ناتجًا عن قوة

 قيام هذه الظرو  واستحالة دفعها. 

وتجدر الإشارة إلة أن تقدهر توافر أل من موانع المسيولية المدنية  عود في النها ة إلة القضا   الذل  قوم  

تقدهر القضا   بتقدهر الوقائع والأدلة المعروضة علي   وتطبيق القانون علة النحو الذل هراه مناسً ا. وى ضع  

 في هذا الشأن لرقابة محلمة النقض  التي تتولة التحقق من  حة تطبيق القانون وتفسيره. 

 المطلب الثاني 

 الجزائية المسؤولية 
تُمثل المسيولية الجلائية إحدى الركائل الأساسية التي تعتمد عليها الأنظمة القانونية لحما ة النظام العام  

بدور  الاقتصادل  وتعلىل   التي تضطلع  المساهمة  التجارىة  خا ة في سياق شركات  المعاملات  الثقة في 

محورل في التنمية الاقتصاد ة. وتكتس  هذه المسيولية أهمية بالغة عند تناو  عمليات إعادة هيللة رأس الما    

تد لتشمل حقوق المساهمين  ولا سيما رسملة الدهون  لما هترت  عليها من صثار قانونية ومالية واسعة النطاق  قد تم 

 .والدائنين  فضلًا عن استقرار الأسواق المالية بشلل عام

القانونية   الت عات  المعنول  أو  الطبيعي  الش ص  تحمل  الجلائية  بالمسيولية  ُ قصد  الإطار   هذا  في 

ين علة  المترت ة علة ارتكاك فعل ُ عد جرىمة بموج  نص قانوني  رى . ومن الأمثلة علة ذلك  قيام القائم

تنفيذ عملية رسملة الدهون بتلوىر البيانات أو المستندات المقدمة إلة الجهات الم تصة  أو ارتكابهم لأفعا  

المنظمة للأسواق  القوانين  أو  التجارىة   الشركات  قانون  الصرىحة لأحلام  أو م الفتهم  تدليس   تنطول علة 

مسيولية الجلائية بطابعها الش صي  حي  لا تقوم  المالية  علة نحو  شلل جرمًا  ستوج  العقاك. وتتميل ال
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إلا بثبوت علاقة م اشرة بين الفعل الجرمي ومرتك  . وعلاوة علة ذلك  هتطل  تحققها توافر القصد الجرمي أو  

 (1).الإهما  الجسيم  وذلك بحس  طبيعة الجرىمة المنسوبة

تقسيم هذا المطل  إلة فرعين رئيسيين  هتناو  الأو  وتناولًا لموضو  المسيولية الجلائية بشلل مفصل  سيتم  

 .مها أركان المسيولية الجلائية  بينما   صص الثاني ل ح  الجلا ات المترت ة علة قيا

 الفرع الأول 

 الجزائية  المسؤوليةأركان  
تقوم دعوى   وفقًا للقواعد العامة والأحلام القانونية المتعلقة بالمسيولية  سوا  كان  مدنية أو جلائية  لا

المسيولية  سوا  كان  موجهة ضد مسيرل شركة المساهمة أو ميرهم  إلا إذا توافرت أركان المسيولية التي 

 حددها القانون. و يما هتعلق بالمسيولية الجلائية  فإن هذه الأركان ت تلف عن أركان المسيولية المدنية  حي   

ة بين هذا الفعل ومرتك    والقصد الجنائي أو الإهما  الجسيم  هركل القانون علة الفعل الجرمي المرتك   والعلاق

الذل  اح  ارتكاك الفعل  وذلك بالإضافة إلة وجود نص قانوني  رى   جرم ذلك الفعل وىحدد العقوبة 

 (2).المقررة ل 

الجلائية متضمنة  وبالنظر إلة القانون العماني  نجد أن هذه الم اد  العامة المتعلقة بأركان المسيولية  

تتعلق بالمسيولية   القوانين ال ا ة التي قد تتضمن أحلامًا  في قانون الجلا  العماني  بالإضافة إلة بعض 

الجلائية في سياقات معينة  كقانون الشركات التجارىة العماني  والقوانين المنظمة للأسواق المالية. وتتطل  

 .ر مجموعة من الأركان التي لا قيام للمسيولية الجلائية بدونهامسا لة أل ش ص جلائيًا  عن فعل ارتك    تواف
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: الركن الشرعي )النص القانوني(  :أولا 

 عتبر الركن الشرعي  أو ركن الشر ية  الركن الأساسي في المسيولية الجلائية  حي   جسد مبدأ "لا  

ا ة الحرىات الفرد ة  وضمان عدم جرىمة ولا عقوبة إلا بنص"  وهو مبدأ دستورل وقانوني راسو ههد  إلة حم

معاق ة أل ش ص علة فعل لم  لن مجرمًا بموج  القانون وق  ارتكاب . وىعني ذلك أن  لا  جوز تجرىم أل 

فعل أو فر  أل عقوبة علي  إلا إذا كان هنا  نص قانوني  رى  وواض   جرم ذلك الفعل وىحدد العقوبة 

 .المقررة ل 

ا المبدأ سنده في قانون الجلا  العماني  الذل هنص في المادة الثانية من   وفي القانون العماني   جد هذ 

علة أن  "لا جرىمة ولا عقوبة إلا بنا  علة قانون  ولا  جوز توقيع عقوبة أشد أو ات اذ تدابير احترازىة مير  

فر  عقوبة  منصول عليها في القانون". وهو ما  عني أن القاضي الجنائي لا  جوز ل  أن  جرم فعلًا أو  

علي  من تلقا  نفس   حتة لو كان الفعل م الفًا للأخلاق أو الآداك العامة  ما لم  لن هنا  نص قانوني  

 جرم   راحة. كما أن هذا المبدأ  منع التوسع في تفسير النصول الجنائية  وىقيد سلطة القاضي في القياس  

 .علة الجرائم المنصول عليها في القانون 

 :الركن نتائج هامة  منهاوىترت  علة هذا 

لا  جوز تطبيق قانون جنائي جدهد علة أفعا  ارتكب  قبل  دوره    :عدم جواز تجريم الأفعال بنثر رجعي •

ما لم  لن القانون الجدهد أ ل  للمتهم. وهذا  عني أن  إذا  در قانون جدهد  جرم فعلًا لم  لن مجرمًا من  

الذهن ارتكبوا ذلك الفعل قبل  دور القانون الجدهد. أما إذا  در  قبل  فإن  لا  جوز معاق ة الأش ال  

قانون جدهد   فف العقوبة المقررة لجرىمة معينة  فإن   جوز تطبيق  علة الأفعا  التي ارتكب  قبل  دوره   

الثالثة من  (1) وذلك باعت اره أ ل  للمتهم . وتجدر الإشارة إلة أن هذا المبدأ منصول علي  في المادة 

 
عمـــاد محمـــد عبـــدالمحمـــدل: عــدم الرجعيـــة في القرارات الإدارىــة  أطروحــة مقـــدمــة لنيـــل درجــة الــدكتوراه في الحقوق جــامعـــة (1)

 .14  ل2021لقانون العام  المنصورة  كلية الحقوق  الدراسات العليا  قسم ا
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نون الجلا  العماني  والتي تقضي بأن  " سرل القانون الجلائي علة كل جرىمة ترتك  في إقليم الدولة  قا

ولا  سرل علة الأفعا  التي وقع  قبل نفاذه  ومع ذلك  إذا  در بعد ارتكاك الفعل وقبل الفصل  ي   

 ."نهائيا قانون أ ل  للمتهم  وج  تطبيق  دون ميره

 ج  أن  لون النص القانوني الذل  جرم الفعل واضحًا ومحددًا  بحي   :وجوب وضوح النص الجنائي •

 ملن للأفراد معرفة الأفعا  التي  عاق  عليها القانون  وتجن  ارتكابها. ولا  جوز أن  لون النص مامضًا  

أم لا.  الفعل  شلل جرىمة  إذا كان  تحدهد ما  تقدهرىة واسعة في  للقاضي سلطة  أو مبهمًا  بحي  هتر  

نصول  ج  أن تكون دقيقة ومفصلة  وأن تحدد بدقة الأفعا  المحظورة والعقوبات المقررة لها. وهذا فال

 .المبدأ مستقر في الفق  والقضا   وىعتبر من الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وحرىاتهم

انون  لا  جوز للقاضي أن  قيس علة الجرائم المنصول عليها في الق :عدم جواز القياس في الجرائم •

فالقاضي طبيعتها.  في  لها  مشابهة  كان   لو  حتة  عليها  راحة   منصول  مير  أخرى  مقيد   جرائم 

بالنصول القانونية الصرىحة  ولا  جوز ل  أن هوسع نطاق التجرىم ليشمل أفعالًا لم هنص عليها القانون  

 جوز للقاضي في بعض الحالات  راحة. وهذا المبدأ   تلف عن القاعدة المت عة في القانون المدني  حي   

 .أن  قيس علة النصول القانونية لتطبيقها علة حالات مشابهة لم هنص عليها القانون  راحة

 :ثاني ا: الركن المادي )الفعل الجرمي(

 مثل الركن المادل الفعل ال ارجي الذل هرتك   الجاني  والذل  شلل اعتداً  علة الحق أو المصلحة  

القانو  نية إجرامية لدى الجاني  بل  ج  أن  التي  حميها  ن. ولا  لفي لقيام المسيولية الجلائية مجرد وجود 

تتجسد هذه النية في فعل مادل ملموس  ظهر إلة العالم ال ارجي. فالأفكار والنوا ا الداخلية لا  عاق  عليها 

 .القانون  ما لم تقترن بفعل مادل  عبر عنها

 : ر رئيسيةوىتكون الركن المادل من ثلاثة عنا

وهو السلو  الإ جابي أو السلبي الذل  صدر عن الجاني  والذل  شلل م الفة للنص القانوني. وقد  :الفعل •

 لون الفعل إ جابيًا  كارتكاك جرىمة القتل أو السرقة  وقد  لون سلبيًا  كالامتنا  عن أدا  واج  قانوني   
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ابي هو كل حركة أو نشاط  قوم ب  الجاني   كعدم تقد م المساعدة لش ص في حالة خطر. والفعل الإ ج

وىشلل اعتداً  علة حق أو مصلحة  حميها القانون  بينما الفعل السلبي هو الامتنا  عن القيام بفعل كان  

الجاني مللمًا ب  قانونًا  كامتنا  الأم عن إرضا  طفلها  أو امتنا  الطبي  عن علاج مرىض في حالة  

انون الجلا  العماني هتضمن نصوً ا تجرم كلا النوعين من الأفعا   سوا  خطرة. وتجدر الإشارة إلة أن ق

 .كان  إ جابية أو سلبية

وهي الضرر الذل هلحق بالمجني علي  أو بالمصلحة المحمية قانونًا  نتيجة للفعل الذل   :النتيجة الجرمية •

جرىمة في  ش ص  رور  كإزهاق  ماد ة   الجرمية  النتيجة  تكون  وقد  الجاني.  معنوىة    ارتك    أو  القتل  

كالمساس بشر  ش ص في جرىمة القذ . فالنتيجة الجرمية هي الأثر الذل هترت  علة الفعل الجرمي  

الجرمية   النتيجة  العماني  الجلا   قانون  وىحدد  الأحيان.  من  كثير  في  الجرىمة  جسامة  تحدد  التي  وهي 

باختلا  طبيعة الجرىمة والمصلحة   المطلوبة لقيام كل جرىمة علة حدة  حي  ت تلف النتيجة الجرمية

 .التي  حميها القانون 

وهي الرابطة التي ترب، بين الفعل الذل ارتك   الجاني والنتيجة الجرمية التي ترتب  علة   :علاقة السببية •

ذلك الفعل. وىج  أن تكون علاقة السببية م اشرة  بمعنة أن تكون النتيجة الجرمية هي الأثر الطبيعي  

عل الذل ارتك   الجاني. ولا  لفي لقيام المسيولية الجلائية أن  لون هنا  مجرد تلامن بين  والمتوقع للف

الفعل والنتيجة  بل  ج  أن  لون هنا  ارت اط منطقي وقانوني بينهما  بحي  هثب  أن الفعل هو الذل 

الجاني مسيولًا عن  أدى إلة حدوث النتيجة. وىأخذ القانون العماني بنظرىة السببية الم اشرة  حي   عتبر  

النتائج التي تكون ناتجة بشلل م اشر عن فعل   أما النتائج مير الم اشرة أو ال عيدة  فلا  سأ  عنها الجاني 

 .إلا إذا كان  متوقعة من 

 :و يما هتعلق بجرائم الشركات  فإن الركن المادل قد هت ذ  ورًا متعددة  منها

المستندات • الشركة :تزوير  إلة   كأن  قوم مدهرو  المقدمة  الرسمية  المستندات  أو  المالية  البيانات  بتلوىر 

الجهات الم تصة. والتلوىر هو تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي بقصد الغش  وىعتبر من الجرائم  
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ال طيرة التي تمس الثقة العامة في التعاملات التجارىة والمالية. وىعاق  علي  قانون الجلا  العماني بعقوبات 

 .دة  خا ة إذا وقع التلوىر في محرر رسميمشد 

بتقد م معلومات مضللة أو إخفا  معلومات جوهرىة عن المساهمين    وا مسيرل الشركةكأن  قوم :التدليُ •

أو الدائنين. والتدليس هو حمل الغير علة التعاقد مع  عن طرىق إههام  بوجود ظرو  مير  حيحة أو  

الاحتيالية التي  عاق  عليها القانون. وقد  عتبر التدليس في   إخفا  ظرو   حيحة  وىعتبر من الأسالي  

 .بعض الحالات جرىمة نص  واحتيا    عاق  عليها قانون الجلا  العماني

كأن  قوموا بتوزىع أربار  ورىة  أو بإجرا  عمليات تصاية وهمية. وتوزىع   :مخالفة أحكام قانون الشركات •

لمساهمين دون وجود أربار حقيقية  وىعتبر من الأفعا  التي تضر  الأربار الصورىة هو توزىع أربار علة ا

بمصال  الدائنين وتهدد استقرار الشركة. أما التصاية الوهمية فهي الإعلان عن تصاية الشركة دون وجود 

نية حقيقية لتصفيتها  وىعتبر من الأسالي  التي تست دم ل دا  الدائنين أو المساهمين. وقد هتضمن قانون  

 .ات التجارىة العماني نصوً ا خا ة تجرم هذه الأفعا  وتحدد العقوبات المقررة لهاالشرك

كأن  قوموا بالتلاع  في أسعار الأسهم  أو بإجرا   فقات  :مخالفة القوانين المن مة للأسواق المالية •

السهم    داخلية مير مشروعة. والتلاع  في أسعار الأسهم هو القيام بأفعا  تهد  إلة التأثير علة سعر

في السوق  سوا  بالرفع أو ال فض  وىعتبر من الأفعا  التي تضر بنلاهة السوق وتيدل إلة ضيا  ثقة  

المستثمرىن. أما الصفقات الداخلية مير المشروعة فهي الصفقات التي  قوم بها أش ال مطلعون علة  

وتعتبر من الأفعا     معلومات مير متاحة للجمهور  وىستغلون هذه المعلومات لتحقيق ملاس  ش صية 

التي ت ل بمبدأ المساواة بين المستثمرىن. وتجرم القوانين المنظمة للأسواق المالية في سلطنة عمان هذه  

 .الأفعا   وتفر  عليها عقوبات رادعة
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 :ثالث ا: الركن المعنوي )القصد الجنائي أو الإهمال الجسيم(

المسيولية الجلائية توافر الركن المعنول  الذل هتمثل في  بالإضافة إلة الركن المادل   شترط لقيام  

الحالة الذهنية للجاني وق  ارتكاك الفعل الجرمي. وىت ذ الركن المعنول  ورتين رئيسيتين: القصد الجنائي  

 .والإهما  الجسيم

وىتطل   وهو اتجاه إرادة الجاني إلة ارتكاك الفعل الجرمي مع علم  بعنا ره ونتائج .   :القصد الجنائي •

 :القصد الجنائي توافر عنصرىن

o علم الجاني بجميع العنا ر الملونة للجرىمة  كأن  علم أن  هرتك  فعلًا مجرمًا  وأن هذا الفعل  :العلم

سييدل إلة إلحاق ضرر بالغير. ولا  شترط أن  لون الجاني عالمًا بالتفا يل الدقيقة للقانون  بل  

تشلل الجرىمة. وىعتبر العلم عنصرًا أساسيًا في القصد الجنائي      لفي أن  لون لد   علم بالوقائع التي

 .حي  لا هتصور وجود قصد بدون علم

o ذلك  :الإرادة المترت ة علة  الجرمية  النتيجة  وتحقيق  الجرمي   الفعل  ارتكاك  إلة  الجاني  إرادة  اتجاه 

في أن  لون قد قبل بها أو  الفعل. ولا  شترط أن  لون الجاني راغً ا في تحقيق النتيجة الجرمية  بل  ل

توقع حدوثها نتيجة لفعل . والإرادة هي العنصر الثاني في القصد الجنائي  حي   ج  أن  لون الجاني  

 .حرًا وم تارًا في ارتكاك الفعل الجرمي

وهو  ورة أقل خطورة من القصد الجنائي  حي  لا هتج  الجاني إلة ارتكاك الفعل   :الإهمال الجسيم •

هرم  في تحقيق النتيجة الجرمية  ولكن  مع ذلك هرتك  الفعل نتيجة إهما  أو تقصير بالغين  الجرمي  ولا  

كان هتعين علي  أن هتوقعهما وىتجنبهما. والإهما  الجسيم هو الإهما  الذل هنطول علة قدر كبير من  

لإهما  الجسيم  الرعونة وعدم الاحتراز  والذل هنم عن استهتار فاحش بحقوق ومصال  الآخرىن. وى تلف ا

 .عن الإهما  ال سي،  الذل لا هرقة إلة مستوى الجرىمة  وىعتبر مجرد خطأ مدني

 :و يما هتعلق بجرائم الشركات  فإن الركن المعنول قد هت ذ  ورًا متعددة  منها
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المباشر • والدائنين.  :القصد  المساهمين  تضليل  بهد   المالية  البيانات  تلوىر  الشركة  مدهرو  هتعمد  كأن 

وواض   وا بشلل  رى   قا دًا  الجاني  الجنائي  حي   لون  للقصد  الأقوى  الصورة  هو  الم اشر  لقصد 

ارتكاك الفعل الجرمي وتحقيق النتيجة الجرمية. وىعتبر القصد الم اشر ظرفًا مشددًا في بعض الجرائم   

 .حي   ستوج  تشدهد العقوبة 

ضرر بالغير  ولكنهم  ستمرون في ارتكاك الفعل    كأن هتوقعوا أن هيدل فعلهم إلة إلحاق :القصد الاحتمالي •

علة الرمم من ذلك. والقصد الاحتمالي هو الصورة الأضعف للقصد  حي   لون الجاني مير متأكد من  

حدوث النتيجة الجرمية  ولكن   قبل بالم اطرة وىستمر في ارتكاك الفعل. وىعتبر القصد الاحتمالي كا يًا  

 .معظم الجرائم  لقيام المسيولية الجلائية في

كأن ههملوا في ات اذ الإجرا ات اللازمة لحما ة أموا  الشركة  مما هيدل إلة ضياعها   :الإهمال الجسيم •

أو اختلاسها. والإهما  الجسيم في جرائم الشركات قد هت ذ  ورًا متعددة  كعدم تعيين مراق  حسابات  أو  

متابعة أعما  الموظفين بشلل دقيق. وىعتبر الإهما  الجسيم  عدم وضع نظام رقابة داخلية فعا   أو عدم 

 .كا يًا لقيام المسيولية الجلائية في بعض الجرائم التي تتطل  توافر قدر معين من الرعونة وعدم الاحتراز

 الثاني الفرع 

 الجزائية  المسؤولية المترتبة عن قيام الجزاءات 
  18/2019التجارىة العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  في هذا الصدد  هنص قانون الشركات  

علة مجموعة من الأفعا  التي تُعد جرائم تستوج  العقوبة الجلائية  ومنها تلك المرت طة بإ دار أو تداو  أو  

للنظام   م الفة  بصورة  الشركة  أموا   أو  أسهم  في  التصر   أو  بالشركة   تتعلق  بيانات مير  حيحة  تقد م 

أو القانون. فإذا قام مجلس الإدارة أو أحد أعضائ  بتنفيذ قرار رسملة الدهون بناً  علة مستندات أو  الأساسي  

تقييمات ملورة  أو دون مراعاة الإجرا ات القانونية  كالحصو  علة موافقة الجمعية العامة أو إشعار الجهات  

ما  السلطة  وهو ما هرت  مسيولية جلائية  الرقابية  فإن هذا السلو  قد ُ عد من قبيل التلوىر أو إسا ة استع

علة الفاعل  علاوة علة المسيولية المدنية. وتتراور هذه المسيولية وفقًا لما نص علي  قانون الجلا  العماني  
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وقانون الشركات التجارىة  حي   ملن أن تشمل الغرامات المالية  والح س  وفي بعض الحالات  كليهما  وذلك  

 .لمرتك  والضرر الذل نتج عن حس  جسامة الجرم ا

علة   حي  نص  الأفعا    هذه  علة  المترت ة  العقوبات  تنظيم  عن  كذلك  العُماني  المشر    ولم  غفل 

جلا ات تتراور بين الغرامات المالية والح س  وفقاً لدرجة الجسامة ومدى الضرر المترت  علة الم الفة  كما  

الجهة بصفتها  الما    لسوق  العامة  للهيئة  الجهات   خو   إلة  الم الفين  إحالة  الم تصة   لاحية  الرقابية 

القضائية الم تصة  فضلًا عن سلطة توقيع الجلا ات الإدارىة المرافقة أو التمهيد ة كإ قا  العضوىة أو سح   

عمليات رسملة  في  الانض اط  تضمن  قواعد  ارمة  بإرسا   المشر    عنا ة  الأحلام  هذه  وتُظهر  الترخيص. 

 وأنها ترت ، مالً ا بمصال  مالية ض مة وبنية تموىلية معقدة. وتتضمن هذه القواعد نصوً ا  الدهون  خا ةً 

في قانون الجلا  العماني تعاق  علة جرائم التلوىر والاحتيا  وإسا ة الأمانة  بالإضافة إلة نصول خا ة  

( كالمادة  أحلام    م الفة  تجرم  التجارىة  الشركات  قانون  تعاق(1) (  192في  مير  التي  بيانات  تقد م  علة    

التي تجرم التصر  في أموا  الشركة بصورة م الفة  (2)(  357 حيحة عن الوضع المالي للشركة  والمادة )

 .للقانون أو النظام الأساسي

ومن المسائل المثارة في الفق  والقضا  مسألة تحدهد المسيولية الجلائية بين الأعضا  التنفيذهين ومير  

لس الإدارة  فبينما  ميل بعض الاتجاهات إلة القو  بحصر المسيولية في الأعضا  التنفيذهين  التنفيذهين في مج

فق، لارت اطهم الم اشر بالإدارة اليومية وعمليات التنفيذ  هرى اتجاه صخر تحميل كامل أعضا  المجلس المسيولية  

ما ُ عبر عن تطبيق مبدأ الرقابة    في حا  علمهم بالم الفات ولم هت ذوا الإجرا ات اللازمة للحد منها  وهو

بهذا   العماني  القانون  أخذ  وقد  الشركة.  داخل  الميسسي  العمل  أهمية  وىُظهر  الجما ية   والمسا لة  الداخلية 

من قانون الشركات التجارىة علة أن "أعضا   (3) (  194الاتجاه الموسع في المسيولية  حي  نص  المادة )

 
 . 192راجع نص المادة من قانون الشركات التجارىة العماني  المادة (1)
 . 357راجع نص المادة من قانون الشركات التجارىة العماني  المادة (2)
 . 194راجع نص المادة من قانون الشركات التجارىة العماني  المادة (3)
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بالتضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركة أو بالغير نتيجة م الفة أحلام هذا القانون  مجلس الإدارة مسيولون  

أو النظام الأساسي للشركة  أو نتيجة ال طأ أو التقصير في أدا  واج اتهم"  وهو ما  شمل الأفعا  الجرمية  

 .التي قد هرتكبها المجلس

طرا  ال ارجية المتدخلة في عملية الرسملة  وىُضا  إلة ذلك أن المسيولية الجلائية قد تمتد لتشمل الأ 

كالمراجعين القانونيين والمقيمين الماليين إذا ثب  تواطيهم أو تقصيرهم الجسيم في أدا  أعمالهم  خا ةً إذا 

فالقانون لا  ميل في   الغير   أو  بالمساهمين  إلحاق الضرر  أو  العامة  الجمعية  إلة تضليل  تقارىرهم  أفض  

  الفعل الأ لي ومن ساعد أو حر   علي  أو تستر علي   طالما توافرت أركان الجرىمة  العقاك بين من ارتك

الجلا   قانون  الجلائية. وقد نص  المسيولية  إليها  تهد   التي  العام وال ال  الرد   فلسفة  وهو ما  علز من 

الاتفاق علة ارتكاك  ( علة أحلام الاشترا   التي تجرم التحرىض والمساعدة و 51( إلة )45العماني في المواد )

 .الجرىمة  وتجعل المشتركين في الجرىمة مسيولين بالتضامن مع الفاعل الأ لي

وىُلاحظ أن طبيعة الجرىمة في هذا الإطار تتسم بالتعقيد الفني  نظراً لارت اطها بمجالات مالية ومحاسبية  وهو  

ات وأسالي  التلاع  المحتملة. كما أن الإث ات  ما هتطل  من القاضي الجلائي فهماً دقيقًا للبنية التنظيمية للشرك

في هذه الجرائم قد  لون شاقًا  وىستند إلة مستندات مالية وتحقيقات إدارىة مت صصة  مما  ستوج  تعاونًا  

ميسسيًا بين الجهات الرقابية والنيابة العامة وسلطات القضا . وفي سلطنة عمان  تتولة الهيئة العامة لسوق  

لمركلل العماني دورًا هامًا في الرقابة علة الشركات والأسواق المالية  وجمع الأدلة والمعلومات الما  والبنك ا

 (1).المتعلقة بالم الفات  وإحالتها إلة النيابة العامة للتحقيق والتصر 

ية  وتجدر الإشارة إلة أن توقيع الجلا  الجلائي لا هنفي إملانية الجمع بين المسيوليتين المدنية والجلائ

فذات الفعل مير المشرو  قد هرت  تعوىضًا عن الضرر )المسيولية المدنية(  وىستوج  كذلك العقوبة )المسيولية 

فبينما     الجلائية(. وىعود ذلك إلة استقلا  كل من المسيوليتين من حي  الطبيعة القانونية والغا ة المقصودة

 
 .151ل سابق  مرجع العوىني  فرىد محمد(1)
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ة إلة تحقيق الرد  والعقوبة العامة وال ا ة. وقد  تهد  المسيولية المدنية إلة جبر الضرر  تهد  الجلائي 

المادة  منها  القانونية   النصول  من  العدهد  في  المسيوليتين  بين  الجمع  إملانية  علة  العماني  القانون  نص 

( من قانون الشركات التجارىة  التي تنص علة أن "مسيولية أعضا  مجلس الإدارة عن أفعالهم الضارة  265)

 ."لا ت ل بالمسيولية الجلائية التي قد تترت  علة تلك الأفعا بالشركة أو بالغير  

الدهون   وتمثل في حالات رسملة  المقررة  الجلائية  الشركات    الحما ة  لنظام  العامة  الحما ة  من  جلً ا 

التجارىة  وضمانًا لعدم استغلا  هذه العمليات الحيوىة في التلاع  بمقدرات المساهمين أو الإضرار بالنظام  

في    المالي أكبر  ثقة  وتحقيق  الأعما    كيانات  داخل  والشفا ية  الامتثا   ثقافة  تكرىس  في  تُسهم  كما  العام  

الأسواق المالية  من خلا  تعلىل الرقابة والمسا لة القانونية  ولهذا فإن تفعيل هذه المسيولية لا  لون فق، من  

والقضائية  ورفع كفا ة التحقيق والمتابعة  خلا  نصول القانون  بل أ ضًا من خلا  تفعيل الرقابة الميسسية  

لضمان ألا تفل  الم الفات من المحاس ة. وىتطل  ذلك تأهيل الكوادر القضائية والنيابية والمت صصة في  

المعقدة  وكياية   الجرائم  لفهم طبيعة هذه  بال برات والمهارات اللازمة  المالية والاقتصاد ة  وتلوىدهم  الجرائم 

 .ليةالتعامل معها بفعا

وعند التأمل في طبيعة الأفعا  التي قد تشل ل جرىمة في سياق رسملة الدهون  هتبين أن بعضها  أخذ  

 ورة جرائم التلوىر والاحتيا  المالي  وهي من أكثر الجرائم المرت طة بإعادة هيللة رأس الما  تعقيدًا وخطورة   

الشركة في  التنفيذهين  أو  الإدارة  مجلس  أعضا   بعض  قيمة   فقد  قوم  تقليل  أو  الموجودات  قيمة  بتض يم 

المطلوبات من أجل تبرىر عملية رسملة الدهون  أو إعطا   ورة زائفة عن الوضع المالي للشركة بهد  التأثير  

علة إرادة الجمعية العامة أو الجهات الرقابية. وهنا لا  قتصر الضرر علة المساهمين أو الدائنين  بل  متد  

والثقة العامة في بيئة الأعما . وىشمل التلوىر في هذا السياق تلوىر البيانات المالية   إلة الاقتصاد الوطني  
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أو التقارىر  أو المحاضر  أو أل مستندات أخرى تتعلق بالشركة  أما الاحتيا   يشمل است دام أسالي  ووسائل  

 (1) .قرارات تضر بمصالحهم احتيالية ل دا  المساهمين أو الدائنين أو الجهات الرقابية  وحملهم علة ات اذ 

وفي هذا الإطار  نجد أن العدهد من التشرىعات الحدهثة  كالقانون الفرنسي والقانون الألماني  قد خص   عمليات 

تعدهل رأس الما   ومنها رسملة الدهون  برقابة  ارمة  سوا  من الجهات الإدارىة الم تصة أو من خلا   

هدهن لتقد م تقارىر تقييم مستقلة  وذلك بهد  تقليص فرل التلاع  وتوفير التلام الشركات بتكليف مراقبين محا

هذه  ب عض  العماني  المشر   أخذ  وقد  الإجرامي.  الفعل  وقع  متة  الجلائية  المسيولية  لإث ات  قانوني  أساس 

ة  الضمانات  حي  أللم الشركات بتعيين مراق  حسابات مستقل  وتلوىد الجمعية العامة بتقارىر مالية مدقق

كما خو  للهيئة العامة لسوق الما   لاحية فحص دفاتر الشركة ومستنداتها  وطل  أل معلومات أو بيانات  

 .تراها ضرورىة

أما علة مستوى التشرىع العُماني  فرمم أن قانون الشركات التجارىة لا هورد في فصل خال ما هتعلق  

لعامة المتعلقة بالاحتيا   وتقد م معلومات  بم الفات رسملة الدهون علة وج  ال صول  إلا أن النصول ا

توافر عنا ر   ثب   الجلائية متة  المسيولية  الرسمية  كا ية لتحرىك  الجهات  المساهمين أو  كاذبة  وتضليل 

( من قانون الجلا  العماني  التي تعاق  علة جرائم 297( إلة )289الجرىمة. ومن هذه النصول  المواد )

( من قانون الشركات التجارىة  التي تعاق  علة تقد م بيانات مير  حيحة  192الاحتيا  والنص   والمادة ) 

 .عن الوضع المالي للشركة

النو  من   الجلائية في هذا  المسيولية  القصد هو ركن أساسي في تحقق  إلة أن  بد من الإشارة  ولا 

بوجود م الفة قانونية ومع ذلك ُ قدم  الجرائم  وىلون ذلك عندما هتوفر لدى الفاعل علم بعدم  حة البيانات أو  

علة الفعل  سوا  بقصد الإضرار أو الترب   أو التغطية علة خسائر أو م الفات سابقة. أما في حالة ال طأ  

مير العمدل أو الإهما   فقد ُ عاق  الفاعل وفقًا لنصول خا ة تتعلق بالإهما  الجسيم أو سو  الإدارة  لا  
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ع العام أو المدرجة في البور ة. وقد هتضمن قانون الشركات التجارىة العماني  سيما في الشركات ذات الطاب

( التي تجعلهم مسيولين عن  194نصوً ا تعاق  علة الإهما  الجسيم من قبل المدهرىن  كما في المادة )

 ."الأضرار الناتجة عن "ال طأ أو التقصير في أدا  واج اتهم

حورىًا في كشف النية الإجرامية وتكييف الوقائع وفقًا للنصول وعلي   فإن دور القضا  الجلائي  ص   م 

ومحاضر  داخلية   ومراسلات  مالية   تقارىر  من  المعقدة   الإث ات  وسائل  علة  ذلك  في  وىُعتمد  القانونية  

  اجتماعات الجمعية العامة  وتقارىر المراجعين  وميرها من الوثائق التي قد تُظهر ما إذا كان القرار مبنيًا علة 

مش أو تدليس  وتُعلز النيابة العامة دورها في هذا المجا  من خلا  التعاون مع الجهات الرقابية مثل الهيئة  

العامة لسوق الما  والبنك المركلل العُماني في حالة الشركات المالية  لضمان التقييم الشامل للم الفات. ومن 

  المالي في عصر الرقمنة والحوكمة الحدهثة قد دفع الأمور الجدهرة بالاهتمام كذلك أن تطور أسالي  التلاع 

العدهد من الدو  إلة تحده  قوانينها الجلائية لملاحقة الجرائم المالية  وتوسيع نطاق المسيولية لتشمل الشركات 

نفسها كوحدات اعت ارىة  حي   ملن مسا لتها جلائيًا عن الأفعا  التي تُرتك  باسمها أو لصالحها  إذا ثب   

دارتها كان  علة علم أو تواطي. وهذا التوج  لا هلا  محدود التطبيق في القانون العُماني  رمم الحاجة  أن إ

 .الملحة إلي  لمواك ة المعاهير الدولية

ومن الملاحظ أ ضًا أن هنا  ارت اطًا وثيقًا بين المسيولية الجلائية والمسيولية التأدهبية  إذ قد ُ عاق  المسيو  

لشركة جلائيًا  وىُحا  كذلك إلة مجلس تأدهبي داخلي أو إلة الجهة الرقابية الم تصة  لارتكاب   أو الموظف في ا

أفعالًا تُ ل بالنلاهة أو الثقة  وهو ما ُ شير إلة تعدد مستوىات الرقابة والعقوبة. وفي السياق ذات   فإن المحاس ة  

الم الحوكمة  نظام  فاعلية  تعلىل  في  كبير  بدور  تُسهم  من  الجلائية  وتحد  المساهمة   الشركات  داخل  يسسية 

نصوً ا   للشركات  الداخلية  واللوائ   الشركات  قوانين  تتضمن  وقد  العليا.  الإدارات  في  الانحرا ية  السلوكيات 

 (1) .تفصيلية بشأن الإجرا ات التأدهبية التي  ملن ات اذها ضد الم الفين
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ملاحقات جلائية لقيادات شركات كبرى    ومن الأمثلة العملية علة ذلك  ما وقع في بعض الدو  من

إلة   أد ى  أدوات محاسبية مضللة  ما  باست دام  أو إخفا  خسائرها  دهونها  اكتشا  تلا  ات في رسملة  بعد 

انهيار أسهم تلك الشركات وإلحاق أضرار جسيمة بالمستثمرىن. وقد استندت الجهات القضائية في تلك القضا ا  

والتحقيقات الداخلية  التي كشف  تضارك المصال  أو الإهما  الجسيم في أدا   إلة تقارىر المراجعة والتقييم  

المهام  وهو ما  علز أهمية الأدلة الفنية في هذا النو  من الجرائم. وتجدر الإشارة إلة أن القانون العماني  سم   

(  243( إلة )234المواد )بتقد م تقارىر ال برة كدليل إث ات في الدعاوى الجلائية  وذلك وفقًا لما نص  علي   

 .من قانون الإجرا ات الجلائية

وبناً  علة ما تقدم  هتض  أن المسيولية الجلائية لمسيرل شركة المساهمة عند تنفيذ رسملة الدهون 

تمثل دعامة أساسية في النظام القانوني الحده   لأنها تشلل الأداة الفعالة للرد  والعقوبة علة كل من تسو   

غلا  موقع  داخل الشركة لبضرار بمصالحها أو بمصال  الغير. كما تُعلز هذه المسيولية من  ل  نفس  است

شفا ية الإجرا ات وتحقيق العدالة داخل النظام التجارل والمالي  وتضمن استمرارىة الثقة في ميسسات الأعما .  

لة  وقضا  مستقل ونلى   بالإضافة  وىتطل  تفعيل هذه المسيولية وجود قوانين واضحة وشاملة  وأجهلة رقابية فعا

 (1).إلة ثقافة عامة تقدر النلاهة وتحارك الفساد 
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 الخاتمة 
ــاهمة"   ملن القو  إن عملية   ــركات المســ ــملة دهون شــ ــو  "رســ في ختام هذا ال ح   الذل تناو  موضــ

ــملة الدهون تبرز كأداة قانونية ومالية بالغة الأهمية  تســــهم في تعلىل الوضــــع  ــاهمة  رســ المالي لشــــركات المســ

ــعة هذا ال ح  إلة تحليل م تلف جوان   ــتقرار المالي من خلا  ت ايف أ  ا  المدهونية. وقد سـ وتحقيق الاسـ

هذا الموضو   بدً ا بالإطار القانوني المنظم لهذه العملية  مرورًا بتأثيرها علة العلاقة بين الدائنين والشركات  

 .في تنفيذهاو ولًا إلة الإجرا ات المت عة 

لقد أظهرت الدراسـة أن رسـملة الدهون لا تقتصـر علة كونها أداة لتسـوىة الأوضـا  المالية فحسـ   بل 

تتعدى ذلك لتصــ   وســيلة اســتراتيجية  ملن أن تســهم في تعلىل القدرة التنافســية للشــركة وزىادة رأســمالها  مما 

ا للأطر القـانونيـة ذات   علز الثقـة في الســــــــــــــوق. ومع ذلـك  فـإن التنفيـذ الفعـا  لهـذه   ا دقيقـً العمليـة هتطلـ  فهمـً

ــافة إلة  ــاهمين  بالإضــ ــيولية وصثارها علة الأطرا  الم تلفة  من دائنين ومســ ــلة  بما في ذلك موانع المســ الصــ

 .الجلا ات المترت ة علة م الفة أحلام القانون والتلاع  بمقدرات الشركة

نونية التي قد تواج  الشـــركات أثنا  تنفيذ عملية  كما ســـلط  الدراســـة الضـــو  علة بعض التحد ات القا

الرســـملة  كصـــعوبة تحدهد طبيعة الحقوق المترت ة علة القرو  وكياية تصـــنيفها  وهو ما  ســـتدعي ملىدًا من  

 .التوضي  والتنظيم من قبل المشر 

ن  وفي ضـــــــو  هذه النتائج  هو ـــــــي ال اح  بضـــــــرورة تطوىر الأطر القانونية المتعلقة برســـــــملة الدهو 

وتبني صليات مرنة تســهم في تســهيل العملية وتعلىل حما ة حقوق جميع الأطرا  المعنية. كما هرى ال اح  أن 

الاســـتمرار في دراســـة تأثيرات هذه العمليات علة الشـــركات من م تلف الجوان  من شـــأن  أن  ســـاهم في إثرا   

 .بيئة الأعما  في سلطنة عمان

ذا ال ح  قد أســـــــهم في تســـــــلي، الضـــــــو  علة جوان  مهمة من  وفي ال تام   أمل ال اح  أن  لون ه

 .موضو  رسملة دهون شركات المساهمة  وأن  شلل مرجعًا مفيدًا لل احثين والمهتمين بهذا المجا 
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 النتائ :  
 :من خلا  ما ورد في هذا ال ح   تو لنا إلة النتائج التالية

المالي لشركات المساهمة وتحقيق الاستقرار  تبرز رسملة الدهون كةلية هامة تساهم في تحسين الوضع  •

 .المالي من خلا  ت ايف أ  ا  المدهونية

لا تقتصر رسملة الدهون علة تسوىة الأوضا  المالية للشركات  بل  ملن أن تكون وسيلة استراتيجية   •

 .لتعلىل القدرة التنافسية وزىادة رأس الما   مما هنعلس إ جابًا علة ثقة السوق 

الفعا  لعملية رسملة الدهون فهمًا دقيقًا للأطر القانونية ذات الصلة  بما في ذلك موانع   هتطل  التنفيذ  •

 .المسيولية وصثارها علة حقوق الدائنين والمساهمين  والجلا ات المترت ة علة م الفة القانون 

طبيعة    تواج  الشركات بعض التحد ات القانونية أثنا  تنفيذ عملية رسملة الدهون  مثل  عوبة تحدهد  •

 .الحقوق المترت ة علة القرو  وكياية تصنيفها

هنا  حاجة إلة تطوىر الأطر القانونية المتعلقة برسملة الدهون  وتبني صليات مرنة تساهم في تسهيل   •

 .العملية وحما ة حقوق جميع الأطرا  المعنية

 التوصيات 
المساهمة"  وبعد استعرا  الجوان  في ضو  ما تو ل إلي  هذا ال ح  حو  "رسملة دهون الشركات 

القانونية والاقتصاد ة المرت طة بهذه العملية الحيوىة  اتض  وجود مجموعة من النقاط التي من شأنها تعلىل  

ال اح    التوازن بين مصال  الشركات والدائنين والمساهمين. وبناً  علي    قدم  الدهون وتحقيق  فعالية رسملة 

 :التو يات الآتية

 اح  بالاستمرار في دراسة تأثيرات عمليات رسملة الدهون علة الشركات من م تلف الجوان   هو ي ال •

 .لما لذلك من أهمية في إثرا  بيئة الأعما 
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دعوة المشر   العُماني إلة تنظيم عملية تحوىل الدهون إلة أسهم ضمن إطار قانوني واض   باعت ارها   •

كات المساهمة  مع ضمان حما ة حقوق  غار المساهمين  إحدى الوسائل الفعالة للىادة رأس ما  الشر 

 .والحد من أل تعسف قد ُ مارَس في استعما  هذا الحق  حفاظًا علة مصال  الدائنين 

ضرورة إهلا  الشركات المساهمة المتعثرة أو المعرضة لبفلاس عنا ة تشرىعية خا ة  من خلا  تبني   •

  وتعلز مساهمتها في الاقتصاد الوطني  وتحمي استقرار  حلو  قانونية مرنة تدعم استمرارها في السوق 

 .العاملين في القطا  ال ال 

مطال ة الهيئة العامة لسوق الما  بوضع ضواب، واضحة وإعلان شروط محددة لنجار عمليات رسملة   •

 .الدهون  بما  سهم في تد يم الثقة بالبيئة الاستثمارىة وىدعم أهدا  التنمية الاقتصاد ة

تطوىر صليات وإجرا ات فعالة للحد من الم اطر المرت طة برسملة الدهون  علة نحو  حقق  الح  علة   •

 .التوازن بين المصلحة ال ا ة للشركات والمصلحة العامة للاقتصاد والمجتمع

التأكيد علة ضرورة أن ت ضع عملية رسملة الدهون لتقييم شامل ودراسة دقيقة لأس ابها وصثارها المحتملة    •

ار بإجرائها علة نحو مطلق أو تعسفي  بل  ج  أن تكون محلومة بضواب، رقابية تصدر عن  وعدم السم

 .الجهات الم تصة  وفي مقدمتها الهيئة العامة لسوق الما 

دعو الجمعية العامة للشركات المساهمة إلة عدم من  التفوىض لمجلس الإدارة بشأن رسملة الدهون إلا  •

وط القانونية والتنظيمية ذات الصلة  تفادً ا لأل تجاوزات قد ت ل  بقواعد بعد التحقق من استيفا  كافة الشر 

 .الحوكمة والمسا لة

المتعلقة برسملة   والتنظيمية  التشرىعية  البيئة  التو يات في تطوىر  تُسهم هذه  ال اح  أن  ال تام   أمل  وفي 

 .ذات العلاقةالدهون  بما  علز من استقرار الشركات  وىضمن حما ة مصال  كافة الأطرا  
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 قائمة المراجع والمصادر

 أولا: المراجع العامة
خالد الشـــــــــاول   شـــــــــرر قانون الشـــــــــركات التجارىة العراقي  مط عة الشـــــــــع   بغداد  الط عة الأولة   .1

1978. 

 .2018 -القاهرة –سميحة القليوبي  الشركات التجارىة  دار النهضة العربية  .2

القانون لتجارل المصــــرل الجدهد  الجل  الأو   دار النهضــــة العربية  عبد الرحيم  ثروت علي  شــــرر  .3

 .959  بند 2000القاهرة  الط عة الثالثة  

  -المحل التجارل  -نظرىة التاجر   –عبدالقادر ال قيرات  م اد  القانون التجارل  الأعما  ال يرىة  .4

 . 2011الشركات التجارىة  بدون ط عة  دهوان المطبوعات الجامعية  الجلائر  

علا  فالي  مفهوم رأس الما  في شــركة الســاهمة  دار الســلام للنشــر والتوزىع الرباط  الط عة الثانية    .5

2013. 

فاهل أحمد عبدالرحمن  القانون التجارل الجدهد  الجل  الأو   الط عة الأولة  دار النهضة العربية    .6

 م. 2007ه/1428القاهرة   

 .4  ج1997  دار الثقافة  عمان  فوزل محمد سامي  شرر القانون التجارل  .7

  إعادة الهيللة في قطا  الشــركات دور الحلومة في فترات الأزمة  31مار  ســتون  قضــا ا اقتصــاد ة .8

 .2002 ندوق النقد الدولي  

محمد فرىد العوىني  الشركات التجارىة  المشرو  التجارل الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد  .9

 . 2003ة الجدهدة  مصر  الأشلا   دار الجامع

 .2017محمود حامد  العلاقات النقد ة الدولية  دار حميثرا للنشر والترجمة  الط عة الأولة   .10

معن عبد الرحيم عبد العلىل جوىحان  النظام القانوني لت ايض رأس ما  شــــــــــركات الأموا    .11

 .2007دار الجامد للنشر والتوزىع  عمان  الط عة الأولة  
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الياس  الكامل في قانون التجارة  الجل  الثاني  الشـــركات التجارىة  منشـــورات بحر  نا ـــيف    .12

 .1983بارىس   –المتوس، ومنشورات عوىدات  بيروت 

  -مصــــــــــــــطفة كمـا  طـ   الشــــــــــــــركـات التجـارىـة  دار الوفـا  لـدنيـا الط ـاعـة والنشــــــــــــــر  فكتورىـا  .13

 .2009جمهورىة مصر العربية  الط عة الأولة   -الإسلندرىة

 : الرسائل العلميةثانيا
ــالة دكتوراه  كلية  .1 ــتثمر في القيم المنقولة في القانون الجلائرل  رســ صه  مولود فات   حما ة الادخار المســ

 .2012الحقوق والعلوم السياسية تيلل وزو  

بودهان  ــــال   النظام القانوني لرأس ما  شــــركة المســــاهمة في القانون التجارل  مذكرة الحصــــو  علة   .2

الماسـتر في الحقوق  أسـتاذ مشـر  نصـر الدهن  جامعة قا ـدل مربار  كلية الحقوق والعلوم السـياسـية   

2/6/2015. 

ــارة  فنيش عائشـــــة    .3 ــمن بوشـــــي ســـ ــركة المســـــاهمة  مذكرة تدخل ضـــ النظام القانوني لتعدهل رأس ما  شـــ

ة أدرار  كلية متطل ات نيل شــــــــــهادة الماســــــــــتر الأكاد مي  ت صــــــــــص قانون أعما   جامعة أحمد درا عي

 .2022/2023الحقوق والعلوم السياسة  قسم القانون ال ال  

زعرور عبد السلام  زىادة رأس ما  الشركة المساهمة وفقا للتشرىع الجلائرل  أطروحة مقدمة لنيل   .4

شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق  ت صص قانون أعما   جامعة محمد خيضرة بسلرة  كلية الحقوق  

 . 2019/ 2018سية قسم الحقوق  والعلوم السيا

ــة  .5 ــرفي علة وفق المعاهير الدولية)دراســــ عبدالعلىل محمد أحمد الم لافي  تحليل كفا ة رأس الما  المصــــ

تطبيقية في عينة من المصــار  اليمنية(  أطروحة دكتوراه مير منشــورة  كلية الإدارة والإقتصــاد  جامعة  

 .2004  بغداد 

يـة في القرارات الإدارىـة  أطروحـة مقـدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه في عمـاد محمـد عبـدالمحمـدل: عـدم الرجع .6
 .2021الحقوق جامعة المنصورة  كلية الحقوق  الدراسات العليا  قسم القانون العام  
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محرز  أحمد محمد  تموىل أسـهم العما  في الشـركات  )المسـاهمة والقطا  العام(  دراسـة مقارنة  منشـأة   .7

 .2003الإسلندرىة  المعار    

محمد حسـين إسـماعيل  الحما ة القانونية لث ات رأس الما  في شـركات الأموا  السـعود ة  دراسـة مقارنة    .8

 .2002دار الط اعة للنشر  الرىا   

محي الدهن الســـلعوســـي  تصـــاية شـــركات الأموا  من الناحيتين القانونية والمحاســـبية  رســـالة ماجســـتير    .9

 .2006فلسطين   جامعة النجار الوطنية 

 : البحوث والمقالاتثالثا
 . 2007جا  هوسف الحليم  الشركات التجارىة  منشورات جامعة دمشق  كلية الحقوق   .1

د. رشــا مصــطفة أبو الغيظ  إعادة هيللة المشــروعات المتعثرة كةلية لتوفي الإفلاس  مجلة الدراســات  .2

 .2020السادات  القانونية والاقتصاد ة  كلية الحقوق  جامعة مدهنة 

سرمد كوك  الجميل  عمر مازل علىل الع ادل  الرسملة وعلاقتها بحركة أسعار الأسهم بالتطبيق   .3

(   2001- 1993في عينة من الشركات المساهمة المسجلة في سوق بغداد للأوراق المالية للمدة )

 . 103   2006  مجلة تنمية الرافدهن

  4   3مجلة القضا   نقابة المحامين العراق  العدد   طال  حسن موسة  رأس ما  الشركة المساهمة  .4

1988. 

ــانية  جامعة   .5 ــركات التجارىة  كلية الحقوق والعلوم الإنســـ ــاهمات العينية في الشـــ ــمار  المســـ محمدل ســـ

 .2017  جوان 11ال اح  للدراسات الأكاد مية  العدد  ةباتنة  مجل

ســــاهمة المغفلة  مجلة جامعة دمشــــق ميســــون عبد الوهاك المصــــرل  رســــملة الدهون في الشــــركات الم .6

 .2022  العدد الرابع  2للعلوم القانونية  مجلد 

 .: مجموعة الأحكامرابعا
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 التشريعات العمانية .أ
 .م2019 / 2 / 13 في الصادر (1218) رقم الرسمية الجرىدة عدد  .التجارىة الشركات  قانون  .1

   .م2013  / 5 / 6  في الصادر (1012) رقم الرسمية الجرىدة عدد   .ةالمدني المعاملات  قانون  .2

  .م2022  / 6 / 16 في الصادر (1446) رقم الرسمية الجرىدة عدد  .المالية الأوراق قانون  .3

  ولائحت  الســلطنة  بأراضــي  الانتفا   بتنظيم  (5/81)  رق   الســلطاني المرســوم  أحلام بعض   بتعدهل  قانون  .4

 .م2022 / 9 / 15 في الصادر (1459) رقم الرسمية الجرىدة عدد . التنفيذ ة

  رقم الرسمية الجرىدة عدد . والصلو  السندات  تنظيم  لائحة بإ دار الما   لسوق  العامة الهيئة .5

 .م2024 / مارس /  21  في الصادر (1539)

  (1381) رقم الرســــــمية الجرىدة عدد  .العامة  المســــــاهمة  الشــــــركات   لائحة الما   لســــــوق  العامة  الهيئة .6

 .م2021 / 2 / 25 في الصادر

  (1438) رقم  ميةالرســــــــ  الجرىدة عدد   .والتســــــــوىة  المقا ــــــــة  تنظيم  لائحة الما   لســــــــوق  العامة  الهيئة .7

 .م2022 / 4 / 12 في الصادر

 التشريعات العربية . ب
جمادى الثانية عام  27  ميرخ في  08- 04القانون الجلائرل  ممارسة الأنشطة التجارىة  قانون رقم  .1

 . 2004اوت  14الموافق  1425

 .التجارة  هيئة السوق الماليةم  وزارة 2022ه   1443نظام الشركات السعودل   .2

 .18/5/1949تارىو  84القانون المدني السورل الصادر بالمرسوم التشرىعي رقم  .3

 والموسوعات.  : المعاجم اللغوية امسا
ــي،  الجل   .1 ــن اللىات  حامد عبد القادر  محمد علي النجار  المعجم الوسـ ــطفة  أحمد حسـ إبراهيم مصـ

 .تركيا –الإسلامية  للط اعة والنشر والتوزىع  إستانبو   الأو   باك الرا . )الرا (  الملت ة

https://qanoon.om/p/2019/og1300/
https://qanoon.om/p/2019/og1300/
https://qanoon.om/p/2019/og1300/
https://qanoon.om/p/2019/og1300/
https://qanoon.om/p/2019/og1300/
https://qanoon.om/p/2019/og1300/
https://qanoon.om/p/2019/og1300/
https://qanoon.om/p/2019/og1300/
https://qanoon.om/p/2019/og1300/
https://qanoon.om/p/2019/og1300/
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ــ  دار القلم 1429م/2008نلى  حماد  معجم المصــطلحات المالية والاقتصــاد ة في لغة الفقها    .2 هــــــــــــــ

 .دمشق  الط عة الأولة

دَهن   الموســــــوعة الفقهية  الجل  الحادل والعشــــــرىن  مطبوعات وزارة الأوقا  والشــــــيون الدهنية  كلمة  .3

 .الط عة الثانية

 : المواقع الالكترونية.سادسا
1. https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%84%D8%A9 

2. https://qanoon.om/p/1981/l1981005/ 
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